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 المركز القانوني للشركات الأمنية في القانون الدولي الإنساني

 لـن قبـدم مـث مقـبح

 د سواديـد علي محمـعب الاستاذ الدكتور

 كلية القانون/  جامعة كربلاء
 
 

 .ة ــــخلاصال
ت مختلفة أثناء الأخيرة تزايداً في عدد الشركات الأمنية الخاصة التي تمارس عملياشهدت السنوات       

من  دصورة مميزة من الأعمال التي تع، كما شهدت تغيراً في طبيعة أنشطتها التي تقترب الآن بالنزاعات المسلحة

القانون الدولي في كثير من الأحيان على مقربة من أشخاص يشملهم صميم العمليات العسكرية. والتي تضعها 

ً في القانون في ما يتع وكثيراً ما .الإنساني بحمايته لق بعمليات هذه الشركات لكن هناك في يقال أن هناك فراغا

تحكم حكم أنشطة العاملين بهذه الشركات، كما مجموعة كاملة من القواعد القانونية ت أوضاع النزاع المسلح

، دور يتعين على الدول الأخرى القيام به لضمان معهم، وهناك فضلاً عن ذلك تتعاقدمسؤوليات الدول التي 

ويتناول هذا البحث القضايا القانونية التي يثيرها عمل الشركات  .الشركات للقانون الدولي الإنسانيهذه  احترام

ل أحكام وضع العاملين بهذه الشركات ومسؤولياتهم في ظ، بما فيها لخاصة في أوضاع النزاعات المسلحةالأمنية ا

، إضافة إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول مسؤوليات الدول التي تتعاقد معها، والقانون الدولي الإنساني

 .هذه الشركات أو تعمل في إقليمها التي تنتمي إليها

 المركز, القانوني , الدولي , الانساني , الشركات. الكلمات المفتاحية:

Abstract.                                                                                                                                                        
Rec Recent years have seen an increase in the number of companies private   security 

companies (PMCs PSCs) practiced different operations during armed conflict, has 

also seen a change in the nature of their activities, which are now more characteristic 

of the business, which is at the heart of military operations. And laid down by the 

often close to people covered by international humanitarian law,protection of the  law. 

Often Maigal that there is a vacuum in the law in relation to the operations of these 

companies, but there are, in situations of armed conflict, a complete set of legal rules 

governing the activities of staff of these companies, and control responsibilities of the 

states that hire them, and there Moreover, the role of other states also have done to 

ensure that these companies respect international  humanitarian law. The present 

research legal issues raised by the work of PMCs / PSCs operating in situations of 

armed conflict, including the status of employees of these companies and their 

responsibilities under international humanitarian law, and the responsibilities of the 

states that hire them, in addition to the responsibilities that falls on the countries that 

belong to this or companies operating in its territory. 

 

Key words: Center, Legal, International, Humanitarian, Companies.  
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  .ةــــمقدمال
ة التي يثيرها عمل الشركات الأمنية الخاصة في البحث القضايا القانونية الرئيس يتناول هذا      

بمقتضى القانون  أوضاع النزاع المسلح ، بما فيها وضع العاملين مع هذه الشركات ومسؤولياتهم

لها أو تعمل فيها هذه  والدول التي تنتمي ،ومسؤوليات الدول التي تتعاقد معهم، الدولي الإنساني

ً بقانونية أو  .الشركات ومما تجدر ملاحظته منذ البداية أن القانون الدولي الإنساني ليس معنياّ

ذلك  ؛د الدول معها لأداء  أنشطة معينة، أو بتعاقركات الأمنية الخاصة في حد ذاتهامشروعية الش

، وهذا يتفق مع النهج حين تعمل في أوضاع نزاعات مسلحة أنه معني بتنظيم سلوك هذه الشركات

نساني اييتصدى لقانونية فالقانون الدولي الإ .لقانون الدولي الإنساني بوجه أعمالذي يأخذ به ا

يتصدى لمشروعية ، وهو ايالتي تدار بها الأعمال القتالية ، بل ينُظَّم الكيفيةاللجوء للقوة المسلحة

ويقتصر هذا البحث على  .الكيفية التي يجب أن تحارب بهاالمجموعات المسلحة المُنظَّمَة بل ينُظَّم 

ً عديدة أخ ؛ل أحكام القانون الدولي الإنسانيتبيان الموقف في ظ رى من ذلك أن هناك فروعا

ة باللجوء القواعد المتعلق بالظاهرة التي نحن بصددها، ومنها، كذلك، القانون الدولي العام تتصل

ارة بمقتضى أحكام القانون ، والقواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال الضإلى إستخدام القوة

 . إضافة إلى قانون حقوق الإنسان ،الدولي

، فضلاً عن ذلك، القوانين الوطنية للدول التي تنتمي إليها الشركات الأمنية الخاصة وهناك     

ها والجهات المتعاملة معها، وكذلك قوانين الدول التي تعمل فيها هذه الشركات، حيث والعاملين ب

وقبل  .ات وتحديد آليات إنفاذ القانونتلعب هذه القوانين دوراً حاسماً في تنظيم أنشطة هذه الشرك

، فلا يوجد في الوقت د من تعليق تمهيدي حول المصطلحات، ايبالبدء في التحليل القانوني

، وقد تبنى الباحثون مناهج مختلفة عليه لماهية "الشركة الأمنية الخاصة" تعريف متفق الحاضر

ل تحليل شامل يتناول هذه مؤلف أو "الجوهرية هذه، فبعضهم مثل "سنغر تجاه مسألة التعريف

لى بينما يعمد آخرون إ ،نوع الخدمات التي تؤديها من ، يميزّ بين الشركات على أساسالصناعة

مدى قربها من وفضلاً عن أن تصنيف الشركات على أساس  .عنى جامعلمصطلح بما استعمال

ركات من تأثير صورة مضللة لما يمكن أن يكون لهذه الش من خط القتال يعُطي النسبي

، حيث يمكن أن يكون لخدمات التدريب والمشورة التقنية والخدمات إستراتيجي وتكتيكي

.فإن الواقع العملي يبين أن هناك شركات كثيرة يةمال القتالاللوجستية أثر بالغ الأهمية على الأع

خدمات بعيد جداً عن ومن الواضح ان بعض هذه ال (1موعة واسعة من نطاق الخدمات.)تقدم مج

اركة ، مشالمفهوم الرئيس للقانون الدولي عملناساحات القتال، وإنها اييمكن أن تعد، إذا إست

 .إلى صميم العمليات القتالية ،قليلاً  ،توجد خدمات أخرى أقرب ، بينمامباشرة في الأعمال القتالية

 ،أو لـ"الشركة الأمنية الخاصة" ""الشركة العسكرية الخاصة بحثنا هذا تعريفاً لـ قدمومن هنا، ايي

ً  ،عن عمد انه يستعمل،ف الشركات كل على حدة. بل كما اي يحاول تصني ً جامعا انه ، مصطلحا

، لـيغطي الشركات التي تقدم  أي شكل من لأمنية الخاصة"ا /مصطلح "الشركة العسكرية

 . ويستند هذا النهج إلى كون القانون منية في أوضاع النزاعات المسلحةأو الأ ،الخدمات العسكرية
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ً للتسمية المعطاة له ً لطبي ،الدولي الإنساني اي يحدد مسؤوليات أي طرف معين وفقا عة بل وفقا

ات ـويتناول المبحث الأول من هذا البحث وضع العاملين في الشرك بالفعل.الأنشطة التي يؤديها 

، بينما يتناول المبحث الثاني مسؤولياتهم الدولي الإنسانيون ـى القانـة بمقتضـة الخاصـالأمني

، ويعالج المبحث الثالث مسؤوليات القانون الدولي الإنساني احترامودور الشركات في تعزيز 

 مسؤولياتفي حين ينظر المبحث  الرابع في  ،تستعين بالشركات الأمنية الخاصةالدول التي 

 ،جنسياتها ةالشركالدول الأخرى مركزاً، في المقام الأول، على مسؤوليات الدول التي تحمل 

. وقد خصصنا المبحث الخامس ذه الشركات عملياتها على أراضيهاوكذلك الدول التي تمارس ه

انه ، فقد رأينا المسألة تشكل موضوعاً منفصلاً  أن هذهمن رغم على القة ولمناقشة مسألة المرتز

ما ما تبدأ المناقشات حول الشركات الأمنية الخاصة بالتساؤل علكثرة  ؛من الضروري إضافتها

 .إذا كان موظفوها يعدون مرتزقة
 

للعاملين في هذه الشركات بموجب القانون  القانونيالمركز /المبحث الاول

 .الدولي الإنساني
 ، وهو ماصة اي وضع لها في القانون الدولييقال في بعض الأحيان إن الشركات الأمنية الخا      

ً  ،يترتب عليه قانونية تتحملها هذه الشركات والعاملون بها، وهذا  التزامات، عدم وجود أي ضمنا

، فإذا كان القانون الدولي الإنساني يخلو من القانون الدولي الإنسانيجهة نظر زعم مضلل من و

واييرتب إلتزامات عليها ــ حيث اي ينُظم هذا الفرع من القانون  ،تحديد وضع الشركات ذاتها

وإن كانوا غير حتى  ،وضع الأشخاص الإعتباريين ــ فإنه يحكم وضع موظفيها وإلتزاماتهم

ة معاهدة. وايجدال في أنه ليست هناك إجابة سهلة تسري على في أي بتحديد خاصمذكورين، 

بالوضع، حيث يرتهن هذا الوضع بطبيعة  ما يتعلقجميع موظفي الشركات الأمنية الخاصة في 

، فإن التي يقومون بها. وعلى هذا النحوالعلاقة التي قد تربطهم بإحدى الدول وبنوع الأنشطة 

. على أن القانون روف كل حالة على حدةظي ضوء مسألة الوضع هي مسألة يجب تحديدها ف

عليه من حقوق وإلتزامات  يترتب الدولي الإنساني يتضمن معايير لتحديد هذا الوضع وما

ً ما تتركز المنا.واضحة ، على التساؤل عما إذا كان قشات حول الشركات الأمنية الخاصةغالبا

، وعلى بالدايايت السياسية شبعتساؤل المبهذا ال ،على الأقل ،أو تبدأ ،موظفوها يعُدَوّن مرتزقة

ً  الرغم من أن هذا السؤال اي  ،دون شك ،، فإنه يجتذببالنسبة للقانون الدولي الإنساني ،يعُدَ مركزيا

ً إلى  .ويؤدي إلى بعض الخلط ،اايهتمامقدراً كبيراً من  ً بأهمية هذه المناقشة، وسعيا وتسليما

ى تلك الشركات مقاتلون أم ولنرى هل هؤايء الذين يعملون لد، جميع عناصر الموضوع استكمال

حق  ،عندئذ ،سيكون لهمفي جميع الأوقات و استهدافهم؟ فإذا كانوا مقاتلين كان من الجائز مدنيون

، كما سيحق لهم أن يتمتعوا بوضع أسرى الحرب عند كة المباشرة في الأعمال القتاليةالمشار

وسنتناول الصفة  .لقتاليةاتهم بتهمة المشاركة في الأعمال اوقوعهم في الأسر ولن تجوز مقاض

حيث  ،القانونية لأعضاء الشركات الأمنية الخاصة بخمسة مطالب حسب الحالة التي يكونون فيها

 وفيما إذا كانوا  ،نتناول في المطلب الأول الوضع القانوني لأعضاء الشركات الأمنية الخاصة
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نتناول فيه أفراد في فأما المطلب الثالث  ،المسلحة في المطلب الثانييعدون أفراداً في القوات 

يرافقون  ينطلب الرابع فيما إذا كانوا مدنيوالم ،وحدات متطوعة تنتمي لدولةٍ طرف في النزاع

 .ين فيه المركز القانوني للمدنيينوفي المطلب الخامس نب ،القوات المسلحة
 

  .ة ـة الخاصـات الأمنيـاء الشركـلأعضوني ـع القانـالوض /ب الأولـالمطل
من وجهة القانون الدولي الإنساني، والذي تترتب عليه نتائج عملية  ،بكثير ،السؤال الأهم      

الخاصة: هل هم ، وهو وضع العاملين بالشركات الأمنية رة بالنسبة للأشخاص المعنيينمباش

 ،سيكون لهمفي جميع الأوقات و استهدافهم؟ فإذا كانوا مقاتلين كان من الجائز مقاتلون أم مدنيون

حق المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية، كما سيحق لهم أن يتمتعوا بوضع أسرى  ،عندئذ

أما ( 2مشاركة في الأعمال القتالية.)ولن تجوز مقاضاتهم بتهمة ال ،الحرب عند وقوعهم في الأسر

هم إذا شاركوا ، لكنن فسيكون من غير الجائز مهاجمتهممدنيياي كونهم  ،ف ذلكخلاإذا كانوا 

، ولما كان المدنيون أثناء هذه المشاركة، هذه الحصانة من الهجوم ،، سيفقدونمباشرة في القتال 

، فإنهم حين يفعلون ذلك يصبحون "محاربين مجردين لهم المشاركة المباشرة في القتال اي يجوز

بوضع أسرى عند الوقوع في الأسر، التمتع  ،من الميزات" أو "مقاتلين غير شرعيين" اييحق لهم

 ،أثناء ذلك ،، حتى وإن لم يرتكبوالمجرد كونهم قد شاركوا في القتالوتجوز محاكمتهم  ،الحرب

" يحمل في Combatantإن مصطلح المقاتل " ( 3اي  . )انون الدولي الإنسانيللق انتهاكاتأية 

" بمعناها  Fighterالمحارب " جداً اي يجعله مرادفاً لكلمة " القانون الدولي الإنساني معنى محدداً 

والفئتان  ( 4)ن يمكن أن يعدوّا مقاتلين .، فهناك أربع فئات من الأشخاص الذيالعام الجامع

 :بحثنا الحالييعنينا في  التاليتان هما أهم ما

الميليشيات أو وحدات المتطوعين، التي  ، أو أفرادلقوات المسلحة لأحد أطراف النزاعأ ــ أفراد ا

 .من هذه القوات المسلحة اً تشكل جزء

حركات ، بمن فيهم أعضاء المتطوعة الأخرى الأخرى والوحدات راد الميليشياتأف ب ــ 

ه في هذ تيةأطراف النزاع، على أن تتوفر الشروط اايذين ينتمون إلى أحد ، الالمقاومة المنظمة

، وأن تكون لها شارة أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه -:الميليشات أو الوحدات المتطوعة

ها بقوانين ، وأن تلتزم في عملياتمن بعد، وأن تحمل الأسلحة جهراً  مميزة محددة يمكن تمييزها

إذا كان من  هاتين الفئتين حتى نستطيع تحديد ماوسوف نستعرض بإيجاز  ( 5.)الحرب وأعرافها

 .اج العاملين مع الشركات العسكرية/ الأمنية الخاصة ضمن فئة منهماالممكن إدر
 

  .ة ـوات المسلحـن في القـة مقاتليـات الأمنيـراد الشركـأف /يـب الثانـالمطل

ً  ،يتشكل المقاتلون       ، ، ومن هنا ايبد لنا أن نلاحظ إبتداءً من أفراد القوات المسلحة للدول ،أساسا

، أنه ليس هناك من موظفي الشركات الأمنية الخاصة من يمكن مخاطرين بتوضيح ماهو واضح

ثمانون بالمائة من عقود ولما كان حوالي  الذين تستخدمهم الدول.أن يعُدَوّا مقاتلين سوى أولئك 

يستبعد نسبة  ،، فإن هذا ، في حد ذاتهولة  مبرماً مع زبائن من غير الدالشركات الأمنية الخاص

 .وبينما نجد القانون الدولي الخاصة من التحلي بصفة المقاتلينكبيرة من موظفي الشركات الأمنية 
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ً كل الوضوح في  ، فإنه اييتضمن نأفراد القوات المسلحة لدولة ما مقاتلي عدالإنساني واضحا

، واي الشروط الواجب فرداً في القوات المسلحة عدهإرشاداً واضحاً ومحدداً يبينّ من الذي يمكن 

ويتضمن من القوات المسلحة. اً ووحدات المتطوعين لكي تشكل جزء توافرها في الميليشيات

ً بشأن هذه المسائلالقانون الوطني لكن في غياب أي قانون و ،، في بعض الأحيان، نصوصا

موظف في شركة أمنية  عدهناك سبيل واضح لتحديد الظروف التي يمكن فيها  يكون اي وطني

من  اً وحدات المتطوّعين التي تشكل جزءو ،أو المليشيات ،خاصة فرداً من أفراد القوات المسلحة

هذه القوات. فمجرد قيام شركة عسكرية أو أمنية ما بإبرام عقد مع إحدى الدول لتقديم مساعدات 

ثر رسمية من ، فلأمر يتطلب علاقة إنتماء أكيعُد في حد ذاته واقعة حاسمة ايلقواتها المسلحة 

شركة  بيعة  الأنشطة التي يؤديها موظفووبالمثل فإنه على الرغم من أن ط ( 6. )مجرد التعاقد

ومن  ،يجوزفي الأعمال القتالية  ،مشاركة مباشرة ،كهذه تعُد حاسمة لتقرير ما إذا كانوا يشاركون

ً لتقرير، فإاستهدافهم ،ثم ، أما كانوا أفراداً من القوات المسلحةإذا  ما نها ايتعد عنصراً أساسيا

 فيمكن أن تشمل: ااينتماءبها للدايلة على هذا  اايستعانةالمؤشرات التي يمكن 

والتجنيد, إذا ما وجدت مثل  للخدمة العسكرية للاستدعاءــ هل خضع هؤلاء للإجراءات الوطنية 

 ؟ هذه الإجراءات

وهذا يجب أن يؤخذ في الحسبان أن وزارات الدفاع  ,ــ هل هم موظفون في وزارة الدفاع

 ؟أعدادا  غير قليلة من المدنيين تستخدم أيضا  

 لإنضباط العسكري والقضاء العسكري؟ــ هل يخضعون ل

 ؟ ة والسيطرة وهل يخضعون لهللقيادمن التسلسل العسكري  ا  ــ هل يشكلون جزء

 ؟من الرتب العسكرية ا  ــ هل يشكلون جزء

أو أشكالا  أخرى , ص عليها في إتفاقية جنيف الثالثةــ هل يحملون بطاقات الهوية المنصو

 ؟ تماثل تلك التي يحملها الأفراد "العاديون" في القوات المسلحةلتحديد الهوية 

 ؟ ريــ وهل يرتدون الزي العسك

ً على  ، ايالأول باستثناء، وجود أي مؤشر من هذه المؤشراتإن   ااينتماءيعد بذاته دليلاً قاطعا

ات ، وتحديد ما إذا كان شخص ما فرداً في القوللقوات المسلحة والوضع، على هذا النحو، غامض

أن يكون أمراً يمكن حسمه بسهوله، بعيداً عن أي لبس، عند  ، يجبالمسلحة لدولة من الدول أم اي

لحرب إذا كان ، وضع أسير ابحيث يمكن أن يمنح الشخص المعني، على الفور ،الوقوع في الأسر

 ،وهنا علينا أن نضيف أنه في حالة الشك في وضع شخص وقع في الأسر .يحق له الحصول عليه

على معاملته كأسير حرب جنيف الثالثة  اتفاقيةتنص ، أن شارك مشاركة مباشرة في القتالبعد 

لى موظفي الشركات وحين نعود مرة أخرى إ .ت في وضعه بواسطة محكمة مختصةلحين الب

بهذه الشركات  اايستعانة، وراء الأمنية الخاصة، سنجد أن السياسة التي تقف، إلى حد كبير

، إنما هي سياسة تستهدف خفض بلنت تؤديها القوات المسلحة من قالخاصة لتأدية أنشطة كا

 دد ـة عـح ضآلـا يرجـو مـ، وهيترتب على ذلك من خفض في النفقاتأعداد القوات المسلحة بما 
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الحاايت التي يجري فيها الحاق العاملين بهذه الشركات بالقوات المسلحة إلى الحد الضروري  

 (7.) أحكام القانون الدولي الإنساني ىمن أفرادها حين يستلزم الأمر تحديد وضعهم بمقتضلعدهم 
 

  .ة تنتمي لدولة طرف في نزاع مسلحـم أفراد وحدات متطوعـكونه /المطلب الثالث 
 ،الثالثة على الأشخاص المنخرطين جنيف اتفاقية" من "ألف  4هتمام في المادة اايبينما يتركز     

" أفراد مجموعات مستقلة  من حيث  "ألف 4في القوات المسلحة لدولة ما، تتناول المادة  ،ًرسميا

وقد وضع هذا النص  .ن القوات المسلحة ولكنهم يقاتلون، مع ذلك، إلى جانبهاالهيكل التنظيمي ع

 دولكي يع (8. )ي الحرب العالمية الثانيةليحسم الشكوك حول وضع أفراد جماعات المقاومة ف

 ،أن يستوفوا شرطين ، ايبد لهمالخاصة مقاتلين بمقتضى هذا النص الشركات الأمنية موظفو

والثاني أن تستوفي  ،" المجموعة بكاملها إلى طرف في نزاع دولي مسلح، أن "تنتميالأول

، وفي الماضي. جنيف الثالثة اتفاقية( من  2)ألف  4الشروط الأربعة المنصوص عليها في المادة 

على أنه يعني ضرورة الحصول  " يفُسَّرالمجموعة إلى أحد أطراف النزاع نتماءا" اشتراطكان 

، حتى في الوقت الذي كان يجري فيه الشرط ، لكن هذالى ترخيص صريح من الدولة المعنيةع

ً ، أصبح غير ضروري .1141ة لعام  جنيف الأربع اتفاقياتالتفاوض حول  لما جاء في فوفقا

ة القائمة "  بما في ذلك العلاقيكفي أن تكون هناك "علاقة بحكم الواقعالتعليق على هذا النص، 

. وكان الأمر المهم هو أن تدل العمليات التي تقوم بها المجموعة المعنية على الموافقة الضمنية

 ، فيحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقةوقد تناولت الملنزاع الذي تقوم بالقتال لصالحه.على طرف ا

، طبيعة الرابطة التي يجب أن توجد بين دولة طرف في نزاع مسلح عنها مؤخراً حكم صدر 

، وفي هذا اد هذه  المجموعة مقاتلين شرعيينأفر عدحتى يمكن  ،أو متطوعين ،ومجموعة ميليشيا

ورة أن تكون هناك سيطرة من جانب الدولة على مجموعة الميليشيا/ الصدد، رأت المحكمة ضر

ظاميين تجاه غير النبين علاقة تبعية ووايء من جانب هؤايء المحارجود "المتطوعين فضلاً عن و

يمنع من  ، ليس هناك ماا يتعلق بالشركات الأمنية الخاصةوفي م ( 1". ) ذلك الطرف من النزاع

لاقة تتحقق فيها مثل التعاقد لتأدية خدمات معينة لصالح دولة طرف في نزاع مسلح بمثابة ع عد

مع هذا ففي حالة ، ورورة علاقة وايءوإن لم تكن بالض ،ثابة "علاقة تبعية "، أو بمهذه السيطرة

أو تعمل  ،دولة طرف في نزاع دولي مسلح ( ألف، فإن الشركات التي تتعاقد مع 4المادة )

لشركات المتعاقدة مع أي فاعل آخر، أو ، أما اهي وحدها التي تستوفي هذا الشرط، ولحسابها

وهنا  .سلح فلا يمكن لها أن تستوفيهمفي وضع  من أوضاع النزاع ال ،تعمل لحساب أي فاعل آخر

ً  ثار،ي هي  السؤال عما إذا كانت الشركات التي يتم التعاقد معها بالفعل لأداء مهام في القتال ،أيضا

، التي تقدم الدعم اللوجستي تحارب الشركات عد، أم أنه يمكن وحدها التي تستوفي هذا الشرط

موضع  ،. ولما كان الأشخاصالوارد في التعليقلحساب تلك الدولة على حد التعبير كذلك، 

" فمن المفترض أايّ يسري هذا النص إايّ على الأشخاص الذين "مقاتلين دونيع ،التساؤل

 ،فيما يبدو ،. ولما كان هناكجداً من صميم العمليات العسكرية يسُتخدمون للقيام بأنشطة قريبة

 سواء تلك التي سنت أو تلك التي لم تسن ـــ  قواعد تحكم هذا الموضوع على  - إجماع بين الدول
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، فمن المرجح أاي تستوفي هذا الشرط المتعاقد معهم لأداء هذه الأنشطةالأشخاص  استخدامدم 

على الشركات التي  ،عندئذ، سيتعينو.الشركات العسكرية الأمنية الخاصةسوى أقلية صغيرة من 

ً  ااينتماءتستوفي شرط  ً  إلى إحدى الدول أن تستوفي أيضا أن  :الشروط الأربعة المذكورة آنفا

مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد، ا شارة ـون لهـ، وأن تكيقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه

وتقرير ما إذا كانت  .لياتها بقوانين الحرب وأعرافها، وأن تلتزم في عموأن تحمل السلاح جهراً 

، ودون مع ذلك ،، لكن هناكروف كل حالة على حدةمرهون بظ ،أم اي استوفيتهذه الشروط قد 

بعض النقاط التي تستحق التوضيح.  ،الدخول في مناقشة مفصلة لكل شرط من هذه الشروط

ه الخضوع لقيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه اي يتطلب أن يتولى هذ اشتراطأن  ىالأول نقطةال

تي تتم القيادة ضابط عسكري. فالمهم هنا هو أن يوجد شخص يتحمل المسؤولية عن الأفعال ال

واحترام داخل المجموعة  ااينضباط. والهدف من هذا الحكم هو كفالة بناء على أوامر صادرة منه

أو  ،م. وإذا كان من شأن هذا الحكم أن يستبعد الأفراد الذين يعملون وحدهالقانون الدولي الإنساني

من سبب يدعو للخروج منه بنتيجة  ،) شميت (كما يقول ،يس هناكفل ،في مجموعات غير منظمة

مؤداها أن الشركات الأكثر تمرساً في العمل تفتقر إلى الهيكل الإشرافي المطلوب 
(11)

ومن ناحية .

، اق كمؤشر على السلوك في المستقبلأخرى فأننا حين نأخذ الممارسات في أفغانستان والعر

اؤهم لشرط سنجد أن آخر شيء يمكن توقعه من موظفي الشركات الأمنية الخاصة هو استيف

، وهما المجااين اللذان تفتأ تتكرر في أفغانستان والعراق. فهناك شكوى اي ارتداء الشارة المميزة

 الغة في تمييز موظفي هذهمن الصعوبة الب ،شهدا أكبر تواجد للشركات الأمنية الخاصة حتى الآن

ً شتى من الأزياء بدءً . فهم يرتالشركات من الزي المموه الشبيه بالزي العسكري  دون أنواعا

هذا  ارتداء، خاصة حين يترافق بينهم وبين أفراد القوات المسلحةوالذي يجعل المدنيين يخلطون 

ً  الزي مع الأسلحة التي كثيراً  ، وانتهاءً بالزي المدني الذي يجعل ما يحملها بعض المتعاقدين علنا

من الصعب تمييزهم عن الفاعلين غير العسكريين الآخرين 
(11)

وأخيراً فأن اشتراط اايلتزام  .

 ،هو اشتراط يجب أن تستوفيه المجموعة ككل ،أثناء القيام بالعمليات ،بالقانون الدولي الإنساني

بارتكاب  للمتعاقدين اتهاماتود . وعلى الرغم من وجوليس كل فرد من أفرادها على حدة

مزاعم بارتكاب هذه وقعت في العراق تؤكد  ، إايّ أن هناك أفعاايانتهاكات جسيمة للقانون

.منهجية اينتهاكاتالشركات 
 (12)

موظفي الشركات الأمنية الخاصة  عدونظراً لما تقدم فإن إمكانية 

فأنها  ،، وإن لم تكن مستحيلةالثالثة جنيف اتفاقية( من 2( ألف )4المادة )من مقاتلين على أساس 

هم بالتحديد أولئك الذين تستأجرهم دولة  ،اي تسري على الأرجح إايّ على أقلية صغيرة منهم

الشروط والذين يستوفون  ،طرف في نزاع دولي مسلح ليشاركوا مشاركة مباشرة في القتال

 ً ( 4عد التي أوردتها المادة )القوا نلاحظ أنلنا أن  ايبد سبق لما واستكمااي .الأربعة المذكورة آنفا

ومن ثم الأحقية في  -جنيف الثالثة لتحديد عضوية القوات المسلحة  اتفاقية( من 3) -( 1)ألف 

 ،وليس في الأحكام ،1177وتوكول الإضافي الأول لعام قد حل محلها الآن البر -وضع المقاتل 

عن وضع موظفي الشركات  واقع العمليما يترتب عليه أي إختلاف يذكر في ال ،ذات الصلة

 (  13الأمنية الخاصة الذي أوضحناه بإيجاز في السطور السابقة .)  -العسكرية 
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 .ةـوات المسلحـون القـن يرافقـم مدنييـن عدهّـيمك /المطلب الرابع
محدوداً من المبدأ القائل بان المقاتلين وحدهم هم الذين يحق  جنيف الثالثة إستثناءً  اتفاقيةتورد      

 . ففضلاً عمن سبق ذكرهم من أفراد أسرى الحرب عند وقوعهم في الأسر لهم أن يتمتعوا بوضع

إلى أحد أطراف النزاع المدرجين  ،ووحدات المتطوعين المنتمين ،والمليشيات ،القوات المسلحة

( فئة أخرى 4( ألف )4، تورد المادة )من إتفاقية جنيف الثالثة (2( و )1( ألف )4في المادتين )

، وهم وعهم في الأسرعند وقمن الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب 

، كالأشخاص منها اً حة دون أن يكونوا في الواقع جزءالأشخاص الذين يرافقون القوات المسل

، الحربية ، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموينت المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرا

أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين شريطة أن يكون لديهم  ،وأفراد وحدات العمال

تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها والتي يجب عليها أن تزودهم لهذا الغرض ببطاقة 

هوية 
(14)

: فهم ليسوا أفراداً درجون ضمن هذه الفئة واضحلذين ينوالوضع القانوني للأشخاص ا .

من القوات المسلحة وليس مقاتلين 
(15)

إذا ما  سرى حربأن يعاملوا  كأ ،مع ذلك ،من حقهم،و 

درج "تحديداً" ضمن : من الذي ينلذي يفتقر إلى الوضوح الكافي فهوأما الأمر ا .وقعوا في الأسر

ً للخدمات الممك؟ فالقائمة التي أوردناها آنهذا اايستثناء . نة هي قائمة إرشادية وليست جامعةفا

( ما يلقي جنيف الثالثةإتفاقية الأعمال التحضيرية لهذه المادة أو في التعليق على ) وليس في

الضوء على حدود الأنشطة التي يمكن لهذه الفئة من الأشخاص القيام بها 
(16)

وضع  اعطاء. لكن 

، وطبيعة الأنشطة المدرجة على سبيل المثال ن للقوات المسلحةمدنيين المرافقيغير المقاتل على ال

باستثناء الأعضاء المدنيين في طواقم الطائرات الحربية ـــ  تبين أن واضعي النص  -اي الحصر 

قصدوا "فيما يظهر" أاي تشتمل هذه الفئة أشخاصا يقومون بأنشطة تعد مشاركة مباشرة في 

: هل تعد حيازة بطاقة تغلب عليه الطبيعة الإجرائية وهوالأول  ،سؤااين يفرضالقتال.وعندئذ 

ً 4( ألف )4الهوية المذكورة في المادة ) ً ضروريا ؟ وما هي للإندراج ضمن هذه الفئة ( شرطا

لقد نوقشت مسألة أثر بطاقة الهوية أثناء  ؟ي توجب هذه المادة الحصول عليهطبيعة التصريح الذ

نهاية المطاف على أن حيازة هذه البطاقة تعد ضمانة إضافية الرأي في  وانعقد ،المفاوضات

ً لمنحهم وضع  ،لحماية الأشخاص المعنيين ً ايزما . فتطبيق النص أسرى الحربوليست شرطا

. فلا تعدو أن تكون دليلاً على ذلك، أما البطاقة ود تصريح بمرافقة القوات المسلحةمرهون بوج

لقول معها بوجود مثل هذا حول تحديد الشروط التي يمكن اوأياً كان الأمر فلم تدر أي مناقشات 

 ،، ومن غير المرجحت هذا الموضوع، كما لم يرد أي ذكر لها في الكتابات التي تناولالتصريح

مجرد وجود عقد كافياً، في  أن يكون ،الأمنية الخاصة -شركات العسكرية فيما يتعلق بموظفي ال

 .للقول بوجود مثل هذا التصريح ،حد ذاته

بعض المناقشات حول هذه  2115/ آب الخبراء الذي عقد في أغسطس اجتماعوقد جرت في      

. وهنا تجدر الإشارة بصفة خاصة إلى رأي بموظفي الشركات الأمنية الخاصةالمسألة فيما يتعلق 

على  الوضع المطلوب ،ببساطة ،مؤداه أن الدول اي تستطيع أن تضفي ،أبداه أحد الخبراء

 ،، بل ينبغي أن تكون هناك رابطةعهم بمجرد إصدار بطاقات هوية لهمالأشخاص الذين تعاقدت م

 وكان من رأيه أيضاً أنه على الرغم من أن عبارة  .وات المسلحةقتربط المتعاقد بال ،من نوع ما
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تكون القوات المسلحة ( اي تبين بوضوح ما إذا كان ذلك يقتضي أن )يرافقون القوات المسلحة

ً  ،موجودة أن يكون هؤايء  ،على الأقل ،في الأماكن التي يعمل فيها المتعاقدون فلابد ،فعليا

 وليسوا مجرد أشخاص ينفذون عقدا مع  ،أشخاصا يؤدون نوعا ما من الخدمات للقوات المسلحة

الدولة 
(17)

المدنيون كثر مدعاة للجدال إلى حد ما فهو: ما هو موقف .أما السؤال الثاني والأ

؟ هل اركة مباشرة في الأعمال القتاليةإذا ما قاموا بأنشطة تعد مش ،للقوات المسلحة المرافقون

بحقهم في التمتع بوضع أسير الحرب أم يصبحون محاربين مجردين من  ،عندئذ ،يحتفظون

إن هذه المسألة  ؟اكمتهم على مشاركتهم في القتالحأو "مقاتلين غير شرعيين" تجوز م ،الميزات

 -1174لم تكن موضع بحث في المفاوضات التي عقدت في جنيف للمؤتمر الدبلوماسي عام 

والذي  ،حضره ممثلو معظم دول العالمو ،التي دعت اليه اللجنة الدولية للصليب اايحمر1177

إلى  ظهر،فيما ي ،والرأي السائد يذهب ،1177أفضى إلى توقيع البروتوكولين اللإضافيين لعام 

أن الأشخاص المعنيين ليسوا أفراداً في القوات المسلحة وليسوا مقاتلين 
(18)

، وأنه ليس هناك ما 

في الأعمال  ،مشاركة مباشرة ،يدعو إلى معاملتهم معاملة مختلفة عن أي مدني آخر يشارك

 ،(4( ألف )4إلى حد القول بان طبيعة الأنشطة المدرجة في المادة ) همبعضبل يذهب  ،القتالية

، باستثناء ما يخص الأفراد المدنيين في أطقم الطائرات الحربية ومن الواضح إنها تتعلق جميعا
(11)

هي دليل على وجود  -، بعمليات دعم اي ترتبط بصميم الوظائف القتالية للقوات المسلحة 

تع بوضع أسير الحرب وفقا لمقتضى هذه المادة يستوجب أاي يشارك شرط ضمني مؤداه أن التم

أي أيضا بعض كتب . وقد عبر عن هذا الرالقتالية الأعمال  في الأشخاص المعنيون مباشرة

 ( 21.) التعليم العسكري

إلى رأي مخالف  ،بصفة خاصة ،. وتجدر الإشارةأن هذا الموقف اي يحظى بالإجماع على     

، ويذهب هذا الرأي إلى أن المدنيين مؤخرا عن وزارة الدفاع الأمريكيةورد في تعليمات صدرت 

بالفعل  ،المرافقين للقوات المسلحة يحتفظون بحقهم في وضع أسير الحرب حتى وإن شاركوا

لقين من في الأعمال القتالية. ويتماثل هذا النهج مع موقف أبداه أحد المع ،مشاركة مباشرة

 (  من البروتوكول الإضافي الأول3،الفقرة51وذهب فيه إلى القول بأن المادة ) ،الواييات المتحدة

في الأعمال العدائية إاي من أوجه الحماية  ،مشاركة مباشرة، اي تحرم المدنيين الذين يشاركون

 -من آثار القتال أي الحماية  -المقررة لهم بمقتضى القسم الأول من الباب الرابع للبروتوكول 

لأحكام أقسام أخرى لكنها اي تؤثر على أوجه الحماية الأخرى التي قد يحق لهم التمتع بها إعماايً 

، الذي يحتفظ لأي شخص القسم الثاني من الباب الثالث ،بصفة خاصة، من البروتوكول، ومنها

 .ثالثةجنيف ال اتفاقيةبأي حق قد يكون له في التمتع بوضع أسير الحرب بمقتضى 

وانطلاقا من هذا التحليل يبدو إننا اي نجاوز الصواب حين نستنتج أن موظفي الشركات      

الذين يقدمون للقوات المسلحة خدمات اي تصل إلى مستوى المشاركة المباشرة  ،الأمنية الخاصة

اللازم ترخيص يمكن أن يندرجوا ضمن هذه الفئة بشرط أن يكونوا قد حصلوا على ال ،في القتال

ً لطب .من الدولة المعنية يعة وايبد من الفصل في هذا الأمر على أساس كل حالة على حدة وفقا

. إذا كان كثير من مهام الدعم التي يؤديها المتعاقدون لصالح القوات الأنشطة التي يتم القيام بها

 أخرى م كثيرة فهناك أيضاً مها ،(4( ألف )4في نطاق أحكام المادة ) ،بلا شك ،المسلحة يندرج
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تزويد القطعات و ،ى القطعات العسكرية في المعاركإيصالها إلو ،مثل نقل الأسلحة والأعتدة

 ل المباشرة في ضمن الأعما دومهام كثيرة أخرى تع ،العسكرية بمعلومات لوجستية عن الخصم

تندرج في نطاق هذه  ، ايسيما تلك الأقرب إلى صميم العمليات العسكرية قد ايالعمليات العسكرية

 (21. )المادة

   .نـم  مدنييـة عدهـات الأمنيـراد الشركـي لأفـز القانونـالمرك /سـالمطلب الخام

واي يندرجون ضمن الفئات  ،أن موظفي الشركات الأمنية الخاصة الذين تتعاقد معهم دول    

الكثيرة التي  للاشتراطاتوالذين يشكلون على الأرجح نسبة كبيرة نظراً  -الأربع المذكورة آنفاً 

ً  ،، عاديون. وهذا هوهم ، بداهة، مدنيون - استيفاؤهايتوجب  وضع كل موظفي الشركات  ،أيضا

غير  م كيانات أخرىتخدمهوتس ،الأمنية الخاصة الذين يوجدون في أوضاع نزاعات مسلحة

شركات تعمل في الدولة المعنية، أو منظمات حكومية دولية، أو منظمات  ،مثلا ،، قد تكونالدول

ظمة تشارك في نزاع مجموعات مسلحة من -وهذا ليس بالأمر المستحيل  -، أو حتى غير حكومية

.مسلح غير دولي
 (22)

ً للصورة التي تروجها  اايستنتاجوقد يبدو هذا   م وسائل الإعلامناقضا

ح في زي مموه شبيه ، حيث يظهر المتعاقدون مدججين بالسلالموظفي الشركات الأمنية الخاصة

، وإذا كان هذا المظهر اي يؤثر على وضع الأشخاص المعنيين فأن قيامهم بالزي العسكري

ولي أحكام القانون الدبأنشطة معينة قد يؤثر على الحماية التي يحق لهم التمتع بها بمقتضى 

فإذا كان من غير الجائز أن يكون موظفو الشركات الأمنية الخاصة بصفتهم مدنيين  .الإنساني

ً للهجوم في أنشطة ترقي إلى مستوى المشاركة المباشرة في القتال  انخرطوافأنهم إذا ما  ،هدفا

مهم بينهم وبين المقاتلين الذين يجوز  اختلاف. وهذا ن هذه الحصانة طيلة مشاركتهم هذهيفقدو

ة الأنشطة التي ترقى إلى مستوى )المشاركة ومن البديهي أن تحديد طبيع .في أي وقت استهدافهم

 -رية ( يعد حاسم الأهمية في تحديد الحماية التي يحق لموظفي الشركات العسكالمباشرة في القتال

هذه مسألة محورية بالنسبة للقانون الدولي أن من رغم على ال. والأمنية الخاصة التمتع بها

، فإن المعاهدات تخلو من يفقد المدنيون الحصانة من الهجومذلك أنها تحدد متى  ؛الإنساني برمته

ً لما وردت دقيقة تساعد على تبيين طبيعتهاأو من إرشادا ،أي تعريف لهذه الأنشطة في  . ووفقا

ق ضرر فعلي تستهدف بحكم طبيعتها وغرضها إلحاالأنشطة التي التعليق تعد مشاركة مباشرة "

" بأفراد العدو ومعداته
(23)

 ،. أما العمل في تقديم الطعام والمأوى للمقاتلين أو "التعاطف" معهم

 ن.  يوهكذا توجد منطقة رمادية كبيرة بين هذين الطرف ،فلا يعد كذلك ،بوجه عام

لى النسبة لجميع المدنيين واي تقتصر عإن مشكلة تحديد ما يعّد "مشاركة مباشرة" توجد ب    

وإجراء تحليل  .، ومن البديهي أن تخضع للضوابط نفسهاموظفي الشركات الأمنية الخاصة

مفصل لشتى أنشطة الشركات الأمنية الخاصة في السنوات الأخرى لتحديد ما إذا كانت هذه 

ن نطاق البحث الحالي لكن ، أمر يخرج عتوى المشاركة المباشرة في القتالالأنشطة ترقى إلى مس

والقائل بأن  ،وفي معرض الرد الذي يتردد كثيراً  فأوايً  .مع ذلك نقطتان تستحقان التوضيحتبقى 

مشاركة  ،بالتالي ،وإنها اي تشاركُ  ،الشركات الأمنية الخاصة اي تقدم سوى "خدمات دفاعية"

 ات ـلين عمـرق بيـالإنساني اي يف ، علينا أن نلاحظ أن القانون الدوليالقتاليةمباشرة في الأعمال 
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في العراق بشركات  اايحتفاظ.فعلى سبيل المثال كثيراً ما جرى (24هجومية وعمليات دفاعية )

رية كثكنات الجند والعتاد الحربي، كي تقوم بحماية منشآت عسك 2113أمنية خاصة منذ عام 

 . وثانياً فأنه على الرغم من القتاليةاركة مباشرة في الأعمال وهذه أهداف عسكرية تعد حمايتها مش

في الأعمال  ،مشاركة مباشرة ،أن أفراد الشركات الأمنية الخاصة قد اي يشاركون في الواقع

، فأنهم كثيراً ما يعملون على مقربة وثيقة من أفراد في القوات المسلحة وأهداف عسكرية القتالية

 .(25ح بها عند حدوث هجمات )المسمو. وهذا يعرضهم لخطر الأضرار الجانبية خرىأ

، شركات الأمنية الخاصة بأوضح صورةأن واقع الأمر في العراق حيث يتجلى الآن نشاط ال     

كان من شأنه أاي تجري سوى مناقشات قليلة حول الإطار القانوني الذي يحكم حرمان غير 

القانون من منظور . ولكن هذا أمر يتصدى له هذه الشركات من حريتهم المقاتلين من موظفي

، حيث أصدر الحاكم العسكري الأمريكي كة المباشرة في الأعمال القتاليةأوضح بكثير من المشار

والذي منع بموجبه المحاكم العراقية من محاكمة ، 2114لسنة  17في العراق الأمر المرقم 

قرار أفراد هذه ، وشمل الم المرتكبة على الأراضي العراقيةالجنود الأمريكيين عن جميع الجرائ

 ً أو بأوجه الحماية  ،أن هؤايء الموظفين اي يحق لهم التمتع بوضع أسير الحرب .الشركات أيضا

. لكن هذا اي يعني أنهم محرومون من الحماية بمقتضى أحكام جنيف الثالثة اتفاقيةالتي تكفلها 

 اتفاقيةلي مسلح بحماية في سياق نزاع دو اعتقالهم. فهم يتمتعون في حالة انيالقانون الدولي الإنس

كما تحدد حداً أدنى  ،جنيف الرابعة التي تحدد معايير دنيا للمعاملة وشروطاً للحرمان من الحرية

الشخص المعني  اندرج. أما إذا في المحاكمات الجنائية  احترامهمن الضمانات القضائية يجب 

من  اايستفادةفسيظل من حقه  ،جنيف الرابعة اتفاقيةضمن الحاايت المستثناة من تطبيق أحكام 

ومن  ،( من البروتوكول الإضافي الأول75الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة )

 .(26لتطبيق في النزاعات الدولية )القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني الواجبة ا

فيدون من الحماية التي تقررها المادة في سياق نزاع غير دولي، فأنهم ي اعتقالهمأما في حالة      

، ومن القواعد العرفية جنيف الأربع، والبروتوكول الإضافي الثاني اتفاقياتالثالثة المشتركة بين 

موظفي  اعتقالوفي حالة  .تطبيق في النزاعات غير الدوليةللقانون الدولي الإنساني الواجبة ال

ك في سواء كان ذل ،ة مباشرة في الأعمال القتاليةبعد مشاركتهم مشارك ،الشركات الأمنية الخاصة

محاكمتهم بمقتضى القانون  ،كما سبق أن ذكرنا ،، فأنه يجوزنزاع مسلح دولي أو غير دولي

 (.27الوطني للدولة التي تعتقلهم على مجرد مشاركتهم في الأعمال القتالية )
 

القانون  احتراممسؤولية موظفي الشركات ودورها في /المبحث الثاني

  .الدولي الإنساني
عملها أثناء النزاعات المسلحة الدولية الشركات الأمنية الخاصة و انتشارقد أثارت ظاهرة      

ً والداخلية إهتمام لم تسفر " إاي  لكنها ،ومناقشات أكاديمية واسعة ،واسعاً من قبل المجتمع الدولي ا

الأفراد جب أن تلتزم بها تلك الشركات والتي ي" عن نشاط في مجال سن القوانين في القليل النادر

 فما هي حقوق  .تلك الشركات اينتهاكاتأو من قبل الأفراد الذين يصبحون ضحايا  ،العاملين فيها
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لدول التي تتعاقد ا التزاماتبمقتضى القانون الدولي، وما هي حقوق و التزاماتهاهذه الشركات و

، وما هو السبيل الأفضل ت العمل على إقليمهاالشركا، أو التي تمارس هذه مع هذه الشركات

 ؟لوضع قواعد تحكم عمل هذه الشركات
 

 .نـة الموظفيـمسؤولي /المطلب الأول 
سواء كانوا  ،من واجب موظفي الشركات الأمنية الخاصة بصرف النظر عن وضعهم      

شأن جميع  ،يلتزمواأن  ،مقاتلين أم مدنيين يرافقون القوات المسلحة أو مدنيين "عاديين"

وهم معرضون لتحمل  ،بالقانون الدولي الإنساني ،الأشخاص في بلد يعاني من نزاع مسلح

 بارتكابهاجسيمة قد يرتكبونها أو يأمرون  انتهاكاتالمسؤولية الجنائية الفردية عن أية 
(

28
)
ومن  .

الدولة التي وقع فيها منها  ،الممكن مقاضاة موظفي الشركات الأمنية الخاصة أمام محاكم دول عدة

نتمي إليها المتهم بارتكاب ، والدولة التي يلة التي ينتمي إليها ضحايا الجرموالدو ،الجرم المزعوم

الجرم.  الأمنية الخاصة التي يعمل لديها مرتكبالشركة  جنسيتها تحمل ، والدولة التيالجرم

 الدول بعد أن صدقت وهو ما يعني الآن جميع -جنيف  اتفاقياتويجب على الدول الأطراف في 

أو  ،للاتفاقياتجسيمة  انتهاكات ارتكابهمأن تتعقب الأشخاص المشتبه في  -عليها كل دول العالم 

، وأن تقوم بمقاضاة هؤايء ول بالنسبة للدول التي صدقت عليهللبروتوكول الإضافي الأ

 .(21الأمر )العالمي أن إقتضى  اايختصاصفي ذلك ، ولها أن تمارس الأشخاص أو تسليمهم

 اايختصاصإذا ما توفرت لها شروط  ،وعلاوة على ذلك فأنه يجوز للمحاكم الجنائية الدولية     

. فليس هناك ما يمنع من الشركات الأمنية الخاصة ومدرائهاأن تحاكم موظفي  ،العالمي القضائي

. إاي أنه انطلاقاً من الموقف التقليدي القائل بأن المحكمة الجنائية الدولية مثلاً  محاكمة هؤايء أمام

القانون الدولي اي يرتب مسؤوليات على الأشخاص المعنوية لم تمنح أي محكمة دولية حتى الآن 

ً على الشركات )اختص ً قضائيا  ،وعلى الرغم من وجود إلتزامات قانونية واضحة .(31اصا

ن المحاكم الوطنية يمكن أن يكون لها اختصاص أن ترفع النظر في الإنتهاكات وشبكة فاعلة م

، فأن الدعاوى التي رفعت ضد موظفي الشركات الأمنية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

وبعضها  ،بعضها قانوني ،وهو ما يرجع إلى عوامل مختلفة ،حتى الآن ،الخاصة ظلت نادرة

وذلك  ؛ة بمكان تحقيق هذا الأمر كما نرىومن الصعوب .كبرعملي وسياسي بصورة أ -:خرالآ

 :ياتيأسباب نذكرها بما لعدة 

ام محاكم يمكن أن تكون الشركات وموظفوها قد منحوا حصانة تحول دون مقاضاتهم أم / أولا  

في العراق حيث كفل الإطار القانوني الذي  ،مثلاً  ،. وهذا هو الحالالدول التي يعملون فيها

من  ،بما فيهم شركات الأمن الخاصة ،وضعته سلطة اايئتلاف المؤقتة حصانة للمتعاقد معهم

. وعلى الرغم من أن الأمر إجراءات قانونية ضدهم اتخاذومن  ،الخضوع للقوانين العراقية

الشركات الخاصة العاملة في الصادر عن سلطة اايئتلاف في هذا الصدد اي يسري على جميع 

، وبخاصة تلك التي تقدم خدمات للقوات داً اي يستهان به من هذه الشركاتالعراق فأنه يفيد عد

 ( .31)وقنصلية بالعراق دبلوماسية علاقات تربطها التي متعددة الجنسيات وللدول
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وهي المكان الذي يرجح  ،الخاصةفأن المحاكم في البلدان التي تعمل فيها الشركات الأمنية  / ثانيا  

ربما تكون قد توقفت عن العمل نتيجة لظروف النزاع  ،الإجراءات القانونية ايتخاذاللجوء إليه 

 .لمسلحا

شركة الأمنية المعنية أو التي تحمل جنسيتها ال بما فيها الدولة خلاف هذه الدول،فأن دوايً  / ثالثا  

الشركة حين تكون هذه الدولة الأخيرة هي المستفيدة بخدمات ، والدولة التي تعاقدت مع موظفوها

 ؛قضائي خارج إقليمها على موظفي الشركة اختصاصقد تكون عاجزة عن ممارسة  ،الشركة

 ،لأسباب عملية ؛. وفضلاً عن ذلك قد تتقاعس الدولإلى التشريع الوطني اللازم ايفتقارها

الإجراءات للمقاضاة على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقعت في  اتخاذوسياسية عن 

هذه  اتخاذوأخيراً فأنه حتى في الحاايت التي تكون فيها دول أخرى قادرة على  .الخارج

نظرا لوجود معظم الأدلة  ؛فان السير في الدعوى يكون معقدا ،الإجراءات وراغبة في ذلك

كة المباشرة وكما هو الحال في تحديد حدود المشار .ااينتهاكاتت فيه لبلد الذي وقعوالشهود في ا

الجسيمة للقانون  ااينتهاكات، فان المصاعب التي تكتنف مقاضاة مرتكبي في الأعمال القتالية

لشركات الأمنية الخاصة دون سواهم. واي تخص موظفي ا ،الدولي الإنساني هي مصاعب عامة

الإجراءات ضد أولئك  ايتخاذقانونية التي يمكن اللجوء إليها ، فان السبل الروفي واقع الأم

، بما في ذلك الدعاوى ضد أفراد القوات المسلحة ايتخاذهاالأشخاص أكثر من تلك المتاحة 

ا ما كانوا مستأجرين الإجراءات ضد الدولة التي تستخدمهم إذ واتخاذ، الأفرادالجنائية ضد 

وبينما اي توجد عوائق  .جنائية أو مدنية ضد الشركاتوى ، كما يمكن إقامة دعالإحدى الدول

، يظل هناك عدد من الأمنية الخاصةالشركات  قانونية إضافية تحول دون مقاضاة موظفي

ً  ،المشكلات العملية  .الشركة التي يعمل لحسابها شخص ماتحديد  ،ليس أقلها شأنا

قضائي للنظر في ااينتهاكات  اختصاصيضاف إلى ذلك انه بينما قد يكون لعدد من الدول      

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، فأن هذا اي يصدق على )الجرائم العادية( غير المرتبطة 

كن هذه ل ،. وفي مثل هذه الحاايت تكون المحاكم المحلية هي المختصة عادةبالنزاع المسلح

يكون المتعاقدون قد منحوا ، كما قد كما سبق أن ذكرنا، ربما تكون قد توقفت عن العمل ،المحاكم

ً  ،حصانة تمنعها من محاكمتهم . وهذا أمر غير مرض ( أو سواء لضحايا هذه الجرائم )الأقل شأنا

الأمنية الخاصة والتي كثيراً ما ينظر إليها السكان  -للدول المرتبطة بالشركات العسكرية 

عقاب. وفي محاولة لعلاج  تهم إلى المتعاقدين ويعتبرونها )تهرب( بجرائمها دونالمحليون نظر

( على بعض هذا الوضع، تنظر المملكة المتحدة مثلاً، في تطبيق نظام )المحاكم الدائمة

لمكان ، في اتكبون أفعاايً إجرامية في الخارجالمتعاقدين، وهو نظام يسمح لها بمحاكمة مدنيين ير

سنت في عام  ، التيتحدةنهج بديل تبنته الواييات الموهناك  .(32الذي وقع فيه الجرم ) هنفس

 The militaryالقضائي العسكري خارج الإقليم الوطني ) قانون اايختصاص 2111

extraterritorial jurisdiction Act of 2000,of USC  كي توسع نطاق اايختصاص  )

ويكفل افقين لقواتها المسلحة في الخارج. الجنائي اايتحادي للواييات المتحدة ليشمل المدنيين المر

ختصاص ، إذا ما إرتكبت في نطاق ااينظر في الجرائم التي يعاقب عليهاإختصاص ال هذا القانون

 ( شريطة أايّ تكون الجريمة منظورة أمام د على )سنة، بالسجن لمدة تزيالقضائي للواييات المتحدة
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لمتعاقدون من محاكم دولة أجنبية . ومن بين من يسري عليهم هذا القانون صراحة المتعاقدون وا

وقد كان هذا التوسع في نطاق اايختصاص القضائي .(33مع وزارة الدفاع الأمريكية ) الباطن

ً لمحاكمة مرتكبي الجرائم العادية سالفة الذكر وليس لمحاكمة مرتكبي ااينتهاكات  ،ضروريا

قانون  كان لمحاكم الواييات المتحدة من قبل، بمقتضىالجسيمة للقانون الدولي الإنساني حيث 

. لكن قانون اايختصاص القضائي خارجي على هذه ااينتهاكات اختصاص، جرائم الحرب

. فنطاق تطبيقه ؛عن إيجاد حل لجميع المشاك ،مع ذلك ،لم يسفر ،خارج الإقليم الوطني ،العسكري

يقتصر على المتعاقدين المدنيين الذين يعملون مباشرة لحساب وزارة الدفاع الأمريكية واي يشمل 

تخدمهم ، فضلاً عن أولئك الذين يسأو هيئات أخرى بالواييات المتحدةلمتعاقدين مع وزارات ا

، ومن هنا فأنه اي يغطي القانون رعايا الدولة المضيفة . كذلك يستثنيزبائن آخرون لهذه الشركات

 .(34ظفي الشركات الأمنية الخاصة )سوى أقلية من مو
 

  .هاـار موظفيـات وكبـالشركري ـة مديـمسؤولي /المطلب الثاني 
إضافة إلى المسؤولية الجنائية التي يتحملها الموظفون الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب      

وربما مسؤوليها الأعلى  ،، فأن مديري هذه الشركاتجسيمة للقانون الدولي الإنساني انتهاكات

ً  هم يمكن أن يواجهوا ،منزلة ( من 2( )86) بالمادةوتعترف  .(35)القانونيةالمسؤولية  ايضا

صراحة بالمسؤولية التي يتحملها الرؤساء عن المخالفات 1177الإضافي الأول لعام  البروتوكول

أو كانت  ،إذا علم ،. ويمكن أن يتحمل الرئيس هذه المسؤوليةللقانون الدولي الإنسانيالخطيرة 

 انتهاك ايرتكابكان يرتكب أو كان في سبيله  ،لديه معلومات تتيح له أن يستنتج أن مرؤوساً له

لمنع أو قمع هذا  مستطاعه، ولم يتخذ كل ما في وسعه من إجراءات للقانون الدولي الإنساني

الأمنية  -واي يزال هذا السبيل الممكن لتحميل المسؤولية لمدراء الشركات العسكرية  . ااينتهاك

، حيث لم يسبق قط في الممارسة العملية ستكشافاايالخاصة وكبار موظفيها بحاجة إلى مزيد من 

ويبقى بعد ذلك أن نذكر أنه  .ون بدولة أو بمجموعة مسلحة معينةتطبيقه على رؤساء اي يرتبط

المشار إليه يمكن أن يكون مدنيا، وان علاقة  (من المقبول لدى الجميع الآن أن )الرئيسأصبح 

وليست  ( De Facto)  الواقع بحكم علاقة ونتك أن يمكن قيامها المشترط "المرؤوس" القائد/

وهذه علاقة و وجود سيطرة على أفعال المرؤوس.. فالفيصل في الموضوع هعلاقة بحكم القانون

يتعلق "بمدى"  أمنية خاصة. لكن هناك قيد مهم -ة داخل شركة عسكرية أيضاً قائم تعد يمكن أن

ً لما يذهب إليه التعليق الرؤساء ، يقتصر هذا الحكم على الذين يمكن أن يشملهم هذا الحكم. فوفقا

. حت إمرتهم الرؤساء المباشرين الذين يتحملون مسؤولية شخصية عن المرؤوسين العاملين ت

ً  ،وعلى الرغم من أن هذا الحكم يشمل ، فأنه لمباشر لموظف في شركة أمنية خاصةالمدير ا ،قطعا

، لتشمل كبار المسؤولين في الشركة. لكن أياً كان الأمر المرجح أن تمتد هذه المسؤولية من غير

داخل شركة  (De Jure)وحتى لو تبين أن مفهوم مسؤولية الرئيس اي يسري من الوجهة القانونية 

ا تجنبوفأن أنواع الأنشطة التي يجب أن يقوم بها الرؤساء لمنع أو قمع المخالفات، لي ،أمنية خاصة

 القانون  احترام، يمكن أن تكون دليلاً مفيداً تستعين به الشركات لكفالة بذلك الوقوع في المسؤولية
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، منها على سبيل المثال إقامة أنظمة تكفل تشمل هذه الأنشطة إجراءات وقائية. والدولي الإنساني

ً إجراءات ،الدائم والفعال لهذه الأنظمة اايستخدام، وكفالة انتهاكات ارتكابعدم  كما تشمل أيضا

، وتشمل هذه الإجراءات الأخيرة التحقيق في أية مزاعم بوقوع أفعال ااينتهاكاتتالية لوقوع 

 .ختصةضارة وإبلاغ نتائج التحقيق إلى السلطات الم
 

  .اتـة الشركـمسؤولي /المطلب الثالث

. (36على الشركات ) التزامات، كما ذكرنا منذ البداية ،اي يفرض القانون الدولي الإنساني     

فيها شركة أمنية  دوهو الحالة التي يمكن أن تع ،واحد ممكن من هذا الموقف العام استثناءوهناك 

، هي ذاتها "طرفا في النزاع" بالمعنى الوارد في المادة الثالثة خاصة، في نزاع مسلح غير دولي

( من 1المعنى الوارد في المادة )جنيف أو "مجموعة مسلحة منظمة" ب اتفاقياتالمشتركة بين 

ذاتها التي تقع  اايلتزامات. وفي مثل هذه الحاايت تقع على الشركة البروتوكول الإضافي الثاني

وإن لم يكن مستحيلاً،  ،، في نزاع مسلح غير دولي لكن هذالدول، من غير اعلى أي طرف آخر

وليست مجرد  ،ايسيما إنه يقتضي أن تكون الشركة ذاتها طرفا في النزاع ،اايحتمالفانه بعيد 

 .هة تحارب لحساب أحد أطراف النزاعج

مسؤوليات ويبقى بعد ذلك أن نقول أن أحداً اي يستطيع أن يماري في أن الشركات تتحمل      

للدولة التي  محليالقانون ال باحترامملزمون  اايعتباريون. فالأشخاص بموجب القانون الوطني

 ،( قانون العقوباتا يتعلق بالشركات الأمنية الخاصةخاصة فيم(، بما في ذلك )37تعمل فيها )

. نتمون إليها، وبالإضافة إلى قانون الدولة التي يوالهجرة والعمل ،فضلاً عن قوانين الضرائب

، تصبح الإنساني تمدة من القانون الدوليمس التزاماتكذلك قد تفرض القوانين الوطنية السارية 

، ت التي اي يكون الوضع فيها كذلكملزمة بحكم إدراجها ضمن القانون الوطني. وحتى في الحااي

ائم أيضاً بمقتضى القانون للقانون الدولي الإنساني غالباً ما تعد جر انتهاكاتفان الأفعال التي تعد 

أيضا ضد  اتخاذهاا يمكن ، كمالإجراءات لمقاضاة موظفي الشركة اتخاذ، ويمكن عندئذ الوطني

.علاوة على ذلك اايعتباريةالشركات ذاتها في الدول التي تعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص 

ً أفعاايً م انتهاكاتفأن بعض  دنية ضارة بمقتضى القانون الدولي الإنساني يمكن أن تعد أيضا

 Common)، فيمكن مثلاً في كثير من البلدان التي تأخذ بنظام القانون العام القانون الوطني

Law)  فالحرمان غير القانوني من )أفعاايً ضارة تستوجب التعويض  ااينتهاكاتأن تعد هذه

ً  دالحياة في القانون الدولي الإنساني يمكن أن يع ، نتج عن فعل ضار يستوجب التعويض موتا

ً  ديمكن أن يع ،أو الحاط بالكرامة ،إنسانيأو اللا ،القاسيأو العقاب  ،معاملةوال ، تهجماً وعنفاً بدنيا

ً تعسفياً( )والحرمان غير القانوني من ا وللدعاوى المدنية مزايا . (38لحرية يمكن أن يعد حبسا

، ءات إقامة هذه الدعاوى هذا أوايً هم من يباشرون إجرا ،العام اايدعاء، فالضحايا وليس عديدة

ً فأن المعيار الذي يجب أن تستوفيه البينة المقدمة في الدعاوى المدنية أقل منه في حالة  وثانيا

ليست وقائع بمنأى عن أي شك و اايحتماايتوقائع يرجح وقوعها في ميزان الدعاوى الجنائية )

ض على تعوي المدعي بالحق المدني يحصل في حالة الحكم لصالحه -. وثالثاً فأن الضحية معقول(

  اصـاايختصون ـل في كـة تتمثـعقب ،رـب الآخـعلى الجان ،. لكن هناكمن رأسمال مال الشركة
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ً بكثي ،القضائي على الدعاوى المدنية خارج الإقليم الوطني أندر بكثير ر منها في وأضيق نطاقا

 ار ـل الضـالفعه ـ. ومن هنا ما لم ترفع الدعوى المدنية في البلد الذي وقع فيحالة الجرائم الجنائية

كانت الحالتان  ،وحتى الآن ،حكمة لديها اختصاص للنظر فيهاالمزعوم فقد يصعب العثور على م

مزعومة  انتهاكاتاللتان قدمتا إلى القضاء ضد الشركات الأمنية الخاصة لأسباب من بينها 

، دعاوى مدنية أقيمت بمقتضى قانون دعاوى الأجانب المتعلقة بالأفعال للقانون الدولي الإنساني

. ويعطي هذا القانون للمحاكم المحلية بالواييات المتحدة  (Alien Tort Claims Act)الضارة 

وتتعلق فقط بفعل ضار جرى إرتكابه إنتهاكاً  ،النظر في أي دعوى مدنية يقيمها أجنبي اختصاص

 اايتساع. ويشكل هذا القانون أساساً بالغ عاهدات الواييات المتحدةهدة من مأو لمعا ،لقانون الأمم

القانون الدولي  انتهاكاتللنظر في الدعاوى المدنية بحيث يمكن أن يغطي طائفة واسعة جداً من 

 .(31تكبة خارج الواييات المتحدة )بما فيها المر

ً شتى لمقاضاة       ية الخاصة بمقتضى القانون الشركات الأمنوعلى هذا النحو فأن هناك أسسا

م لموظفي الشركات فمن الواضح أن القانون الدولي الإنساني ملز ،. وفي جميع الأحوالالوطني

أو حتى المزاعم بوقوع  ،التي يرتكبها هؤايء الموظفون ااينتهاكات، وإن الأمنية الخاصة

و خطر التعرض ثرها وضوحاً هأك ،يمكن أن تجر على الشركات عواقب ضارة ،منهم انتهاكات

أو حتى  ،أفعال ضارة خطيرة ارتكاب، ومن منظور أوسع يمكن أن يؤدي للملاحقة القانونية

 اكتسابوإلى  ،إلى زيادة الأقساط التي تطلبها شركات التأمين ،بارتكابهامجرد وجود مزاعم 

ً بالشركات المدرجة بالبورصاتوهو ما يلحق ضرراً با ،شهرة سيئة ذا فضلاً عما قد ، وهلغا

تواجهه الشركة التي ساءت سمعتها من مصاعب مستقبلاً في الحصول على عقود مع زبائن 

وعلى  .(41ومنشآت الأعمال الكبيرة ) ،ةوالمنظمات الحكومية الدولي ،يتوخون الحذر مثل الدول

موظفيها للقانون  احترامفأن من مصلحة الشركات الأمنية الخاصة أن تتخذ تدابير تكفل  ،ذلك

بمسؤولية رؤسائها إذا ما  اايدعاء، بل قد يتعين عليها القيام بذلك حتى تتجنب نسانيالدولي الإ

ا الشأن غير في هذ اتخاذهاوعلى الرغم من أن التدابير التي يمكن  .جسيمة انتهاكاتأية  ارتكبت

أفراد قواتها المسلحة للقانون  راماحت، فأن التدابير التي تتخذها الدول لكفالة محددة في أية معاهدة

 على اتفاق ،فيما يبدو ،، وهناكدليلاً يسترشد به عن طريق القياسالدولي الإنساني يمكن أن تكون 

 :كحد أدنى تيةضرورة العناصر ااي

للقانون  انتهاكات ارتكابأي شخص سبق له  استبعادالعاملين بما يكفل  اختيارالتدقيق في  :أولا

بأفعالها  اشتهرتأو مجموعات  ،بقوات مسلحة اايرتباطأو  ،أو لحقوق الإنسان ،الدولي الإنساني

 .الجائرة

حيث يتعين على الشركات أن تقوم بتدريب موظفيها  ،التوعية بالقانون الدولي الإنساني :ثانيا

يواجهونه من أوضاع ومهمات ا وكذلك بما يتفق مع م ،على القانون الدولي الإنساني بوجه عام

عملهم  . فلا يكفي أن تعتمد الشركات على ما قد يكون موظفوها قد تلقوه من تدريب فيخاصة

تمون كمتعاقدين ين التزامهمومن ثم  ،، حيث يختلف وضعهم ومهماتهمالسابق مع القوات المسلحة

 .للقطاع الخاص إختلافا كبيرا
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تتفق مع  للاشتباكبها في العمليات وقواعد  للالتزاميجب أن تحدد للموظفين معايير  :وثالثا

 .وتكفل التزاماتهم بأحكامهما ،وللقانون المحلي الواجب التطبيق ،القانون الدولي الإنساني

وكفالة  ،ايبد من إنشاء آليات داخل الشركات للتحقيق في أية انتهاكات يزعم وقوعها ورابعا:

الدولة المختصة لمقاضاة إبلاغ نتائج هذه التحقيقات إلى سلطات  ،المساءلة عنها بوسائل منها

 استناداً إلى ما سبق ذكره فأنه نظراً لعدم التيقن الذي اي يزال يكتنف مدى "مسؤولية .مرتكبيها

ض ااينضباط ، وكذلك غياب آليات داخلية دقيقة وشاملة لفرالرؤساء" المدنيين داخل الشركات

، فقد أبدى البعض شكوكهم من أن لك التي تستخدمها القوات المسلحة، ومنها القضاء العسكريكت

موظفيها للقانون  احترامتتمكن الحوافز والأدوات المتاحة للشركات الأمنية الخاصة من كفالة 

 (. 41لمكفول في القوات المسلحة )من الفعالية ا هنفسالقدر ب
 

  .وكـد السلـات قواعـبمدون زامـالالتن ـات عـة الشركـمسؤولي /المطلب الرابع

وأخيراً ايبد لنا أن نذكر مدونات قواعد السلوك الطوعية التي تشير إليها الشركات أحياناً بعدهّا     

أن النهج "الطوعي" قد يكون ملائما فيما  .الوحيد للشركات الأمنية الخاصة اايلتزاماتمصدر 

 باستثناء ،ويرجع هذا إلى كون قانون حقوق الإنسان .ن.المتعلقة بحقوق الإنسا اايلتزاماتيخص 

ً للدول ووكلائها ،الخطيرة المُجرّمة دوليا كالتعذيب مثلاً  ااينتهاكاتما يتعلق منه ببعض   ،ملزما

لكن الموقف فيما  .شركات الأمنية الخاصة وموظفيهاوالأفراد كال ،وليس ملزماً للكيانات الخاصة

 ،الشركات الأمنية الخاصة ي الإنساني يختلف إختلافا كبيراً، فموظفويتعلق بأحكام القانون الدول

هذا اي يمكن اساس من ، وعلى ملزمون بأحكام هذا القانون ،كما سبق أن أكدنا مرات عديدة

للشركات أن تنتقي على أساس طوعي الكيفية التي يكون عليها سلوكها هي وموظفيها فيما يتعلق 

. ودور مدونات قواعد السلوك التي تتبناها شركات يحكمها القانون الدولي الإنساني بالأمور التي

الدولية  اايتحاداتأو منظمة  ،البريطاني للشركات الأمنية كاايتحادللشركات  اتحاداتأو  ،بعينها

في ما  ،ون. فمدونات قواعد السلوك هذه يمكن أن تكللسلام مثلاً، يجب أن يفهم على هذا الأساس

دليلاً يبين أفضل الممارسات لكفالة أداء الشركات  ،يتعلق بالمسائل التي يتناولها القانون الدولي

لكنها ليست فرصة تغتنمها  ،التزاماتوموظفيها لما يفرضه عليهم القانون الدولي الإنساني من 

ي سيكون عليها الكيفية التالشركات كي تبين بطريقة غير ملزمة وشديدة الإبهام بوجه عام 

 .سلوكها
 

  .ةـة خاصـات أمنيـدم شركـدول التي تستخـال  اتـالتزام /المبحث الثالث
الأمنية الخاصة في وني الواجب التطبيق على الشركات تغفل المناقشات حول الإطار القان     

 التزامات ،عندئذ ،بعض الأحيان أن هذه الشركات حين تكون متعاقدة مع دول فأن الدول تتحمل

 ركات والتي تناولناها فيما سبق.التي تقع على عاتق موظفي الش اايلتزاماتمهمة إلى جانب 

 الإنساني. القانون الدولي حتراماالدول عندئذ اايضطلاع به لكفالة  مهم يتعين على دور فهناك

المسؤولية وبينما تتناول معاهدات القانون الدولي الإنساني صراحة بعض جوانب أو عواقب هذه 

 د ـن القواعـدداً عـمح اً رـيغلب أن يكون تعبي ،في هذا الشأن ،فأن ما تورده من أحكام ،المتوازية
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ولي العام عن أفعال العامة المتعلقة بالمسؤولية التي تتحملها الدول بمقتضى أحكام القانون الد

 .(42وكلائها )

ات ـع الشركـد مـد التعاقـي عنـالإنسانون ـب القانـبموج ةـالدول زامـالت /الأول المطلب

 .ة ـالأمني
شركات أمنية خاصة للقيام  استئجاريمنع القانون الدولي الإنساني بوجه عام الدول من اي     

التي  باايلتزاماتتظل مسؤولة عن الوفاء  ،حين تفعل ذلك ،. لكن من الواضح إنهاالأنشطة ببعض

الدول اي يعفي هذه الأخيرة من  بالتزاماتفعدم قيام الشركة بالوفاء  .يفرضها عليها القانون

وتورد إتفاقيتا جنيف الثالثة  .تي حددتها المعاهدات ذات الصلةالمعايير ال استيفاءمسؤوليتها في 

، حيث تقضيان بأن توضع معسكرات أسرى محدودة من هذا الموقف العام استثناءاتوالرابعة 

الأشخاص المحميين تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول في حالة  اعتقالوأماكن  ،الحرب

أو موظف مسؤول تختاره القوات المسلحة النظامية أو كوادر الإدارة المدنية  ،معسكرات الأسرى

فليس هناك ما يمنع دولة  ،ومع هذا .(43ما يتعلق بأماكن اايعتقال )النظامية في الدولة الحاجزة في

السيطرة  هذه شريطة أن تتوفر هذه اايحتجازة أمنية خاصة لإدارة أماكن ما من التعاقد مع شرك

فأنه  ،.وهكذا إذا تم التعاقد مثلاً مع شركة لإدارة معسكر لأسرى الحربالشاملة وهذه المسؤولية

نيف ج اتفاقيةالمعايير المنصوص عليها في  استيفاءيظل من واجب الدولة الحاجزة أن تكفل 

 لإدارة خاصة أمنيةشركة  استأجرت أنها بزعم المسؤولية من ن تنتصل، وليس لها أالثالثة

في الحد من أنواع الأنشطة التي يمكن  ،لأسباب شتى ،على أن الدول قد ترغبالمعسكر.

، كما قد تفرض تنفيذاً تفرض وفقا لظروف كل حالة على حدة، وهذه القيود قد تؤديهاللشركات أن 

. فعلى بجهات غير حكومية للاستعانةللوائح تنظيمية تبين بطريقة رسمية الحدود المسموح بها 

 ،التي تعتمد بشدة على دعم القطاع الخاص ،سبيل المثال أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية

فيها بجهات  اايستعانةتعليمات في الآونة الأخيرة تحدد ضمن أمور أخرى الأنشطة التي يمكن 

أو  ،والأنشطة الأخرى التي اي يجوز أن يقوم بها سوى أفراد من القوات المسلحة ،خارجية

وهي مستمدة من القانون  ،. والفكرة التي تقوم عليها هذه التعليماتموظفين مدنيين بوزارة الدفاع 

عتها" اي يمكن إسنادها إلى هي أن الوظائف والمهام "الحكومية بطبي ،الإداري بالواييات المتحدة

سكريون لوزارة الدفاع دون الع أو كي يؤديها الموظفون المدنيون وإنها مخصصة "الغير"

التعليمات يجدر بنا أن نسلط الضوء على الموقف  ودون الدخول في تفاصيل هذه (44. )سواهم

. دولي الإنسانيجهة نظر القانون الالذي تتخذه تجاه بعض الأنشطة ذات الأهمية الخاصة من و

شأنها  ،فالسيطرة على العمليات الميدانية من جانب القوات العسكرية تعد وظيفة حكومية بطبيعتها

دون  ،وهو ما يترتب عليه أن أفراد القوات المسلحة هم من يجوز لهم ،شأن "العمليات القتالية"

أو  ،تشغيل أنظمة الأسلحة . أما تقديم المشورة الفنية حولعمال القتاليةالمشاركة في الأ ،سواهم

فلا يدخل في عداد  ،أي دعم آخر اي يتطلب صلاحية تقديرية يتم القيام به لإسناد العمليات القتالية

 ن ـر الأمـوتوفي (45. )اصـاع الخـأن يؤديه القط ،من ثم، وزيجو ،الوظائف الحكومية بطبيعتها
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هو وظيفة  ،( في المناطق المعاديةوالمؤن ،والمعدات ،والمعلومات ،البشر)لحماية الموارد 

 نشوء أوضاع دولية بالغة الخطورة اي يمكن  احتمالإذا كان ينطوي على  ،"حكومية بطبيعتها"

. وتشمل هذه الكيفية التي تدار بها العمليات ويعتمد النجاح فيها على ،أو السيطرة عليها ،التنبؤ بها

 أو الأنشطة التي تدعم  ،الأوضاع التي تتطلب إظهار القوة العسكرية ،على سبيل المثال ،الأوضاع

أو  ،وحفظ الأمن في مناطق القتال( شرا مثل السيطرة على حركة المرورالقتال دعما )مبا

الموجهة ضد "منظمة عسكرية" أو شبه عسكرية تملك من القدرات المتطورة ما يجعل القوات 

وعلى الجانب الآخر يمكن للقطاع  المناسب. الدفاع يرالمسلحة وحدها هي القادرة على توف

الخاص أن يوفر خدمات أمنية اي تتطلب إستخداماً جوهرياً للسلطة التقديرية مثل حفظ الأمن في 

 واستجواب واحتجاز.وأخيراً فإن معاملة ونقل خل مناطق محصنة في بيئات عدائية مبان تقع دا

أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحرومين من حريتهم هي وظائف 

"متعاقدين تلقوا التدريب  استخدامحكومية بطبيعتها على أنه يجوز إذا ما توفر الأمن الكافي 

المناسب ويستوفون المعايير اللازمة للعمل كخبراء لغويين ومترجمين فوريين وكتاب تقارير في 

ذه العمليات شريطة أن يكون عملهم موضع مراجعة مناسبة من عدد كاف من الموظفين مثل ه

وضمن هذه الفئة المهمة من العمليات حرصت التعليمات ين الذين تلقوا التدريب اللازم.الحكومي

في المناطق المعادية" بوصفها  اايستخباراتيةأن تذكر أوايً "الإدارة والسيطرة على العمليات 

متعاقدين مدربين تدريباً مناسباً لوضع  استخداممية بطبيعتها وإن كان يجوز مع ذلك وظيفة حكو

أقرتها الحكومة إذا ما توفر الإشراف المناسب عليهم  استجواباتوإجراء  للاستجوابخطط 

والسيطرة  اايعتقال( . ثم تشير التعليمات ثانياً إلى إدارة أماكن 46وكانوا موضع متابعة وثيقة )

ي الأماكن المخصصة لأسرى الحرب والمعتقلين المدنيين وغيرهم من الأشخاص الذين عليها أ

 (47حرموا من حريتهم في مناطق العمليات ، وهذه مهمة يجب أن يتوايها أفراد عسكريون )
 

  .يـون الإنسانـالقان رامـباحتة ـات الأمنيـد الشركـالدول بتعه زامـالت /المطلب الثاني

جنيف بأن تحترم القانون الدولي  اتفاقياتتعهدت الدول بمقتضى المادة الأولى المشتركة بين      

يتطلب أن تتخذ الدول التدابير  اايحترامبكفالة  اايلتزام. وأحد أبعاد هذا احترامهالإنساني وتكفل 

ذلك من خلال . وبوسع الدول أن تفعل اتها المسلحة لأحكام هذا القانونقو امتثالالمطلوبة لكفالة 

تدابير تحضيرية تشمل نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني بين قواتها المسلحة لكنها اي تتوقف 

بمتابعة تنفيذ  ،مثلاً  ،، بان تقومالتي تقع عليها اايلتزاماتوإنما تشمل أيضاً مراقبة تنفيذ  ،عند ذلك

الشركات  موظفو دا يمكن أن يعالعسكرية. وبقدر مالأوامر والتوجيهات الصادرة إلى سلطاتها 

ابير فأن هذه التد ،إلى التحليل الوارد أعلاه استناداالأمنية الخاصة أفراداً في القوات المسلحة 

 ً حة للدولة بل يمتد ليشمل اي يقتصر على القوات المسل اايلتزامإن هذا (48. )يجب أن تشملهم أيضا

، ومن البديهي أن أو تحت إدارتها وسيطرتها ،الدولة الآخرين الذين يعملون بأسم الأشخاص

 هؤايء يمكن أن يشملوا أيضاً موظفي الشركات الأمنية الخاصة الذين تستخدمهم دولة ما دون أن

 بكفالة  بالتزامهاللوفاء  اتخاذها.وهنالك خطوات تستطيع دولة يكونوا من أفراد قواتها المسلحة
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؟ إن المعاهدات تورد على نحو محدد بعض التدابير التي يجب للقانون الدولي الإنساني اايحترام

 اقتراحها، وهناك تدابير أخرى يمكن ص ليسوا من أفراد القوات المسلحةبالنسبة لأشخا اتخاذها

أوايً وقبل كل شيء تعد المعرفة بالقانون  .اتخاذهاالتي يتعين على الدول  في ضوء الخطوات

 ً الشركات الأمنية الخاصة الذين  ايبد أن يتلقى موظفو، وعلى هذا ايحترامهشرطا مسبقا

ً في القانون الدولي الإنساني. ً مناسبا والحق أن هذا ما توجبه صراحة  تستأجرهم الدول تدريبا

أبرزها ما يتعلق بأسرى الحرب   ،جنيف بالنسبة لأشخاص يتولون مسؤوليات معينة اتفاقيات

وبينما نجد التدريب على القانون  .(41لرابعة )جنيف ا اتفاقيةتضى والأشخاص المحميين بمق

الإنساني ملزماً بوضوح بالنسبة لأولئك الذين يضطلعون بمسؤوليات إزاء الأشخاص المشمولين 

 ،وعلى ذلك ،لتي يتعين عليها القيام بتدريبهمعن ذكر الجهة ا اايتفاقياتبحماية القانون تصمت 

وإما  ،إما أن تتولى بنفسها توفير هذا التدريب ،يمكن للدول حين تتعاقد مع شركات أمنية خاصة

ً يوجب على الشركة القيام به لشركة أن تكفل على ا ،عندئذ، ويتعين ، أن تدرج في العقد شرطا

دفاع ، توجيه صدر عن وزارة الذا النهج الأخير على سبيل المثال. وقد تبنى هالوفاء بهذا الشرط

حيث أوجب أن تتضمن البيانات المهمة المسندة إلى المقاولين الذين  2116الأمريكية في عام 

تتعاقد معهم وزارة الدفاع الأمريكية نصاً "يلزم المقاولين بان يضعوا وينفذوا برامج فعالة تحول 

ه ذلك من دون إرتكاب موظفيهم والمتعاقدين معهم من الباطن إنتهاكات لقانون الحرب بما يشمل

 .(51ن الحرب ونشر لهذا القانون" )تدريب على قانو

الأمنية الخاصة تتفق مع  -ايبد من إصدار تعليمات إلى موظفي الشركات العسكرية  ثانيا:

. ويمكن للدولة المتعاقدة مع الشركة الدولي الإنساني وتمتثل لأحكامهاإلتزاماتهم بمقتضى القانون 

أو أن تطلب من  ،أو "إجراءات نموذجية للقيام بالعمليات" ،للإشتباك"إما أن توفر بنفسها "قواعد 

 .الشركة إصدارها

ً لتنفيذ التوجيهات التي أصدرتها ،يتعين على الدولة المتعاقدة :ثاثال ً من  ،ضمانا أن تمارس نوعا

 وأحد أهداف هذا الإشراف هو ،المتابعة لأداء الشركة الأمنية الخاصة للأنشطة المسندة إليها

بكفالة  اايلتزامالمبادرة إلى التحقيق في أية مزاعم بارتكاب أفعال ضارة على نحو ما يقضي به 

ً فان التوجيه سابق الذكر  .(51للقانون الدولي الإنساني ) اايحترام وعلى سبيل المثال أيضا

العسكريين  ،الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية يوجب على جميع موظفي الواييات المتحدة

المندوبين للعمل مع عناصر من وزارة  ،بل وجميع المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن ،والمدنيين

أو يشتبه في  ،مزعوم انتهاكأن يقوموا بالإبلاغ عن أي  ،أو المرافقين لها ،الدفاع الأمريكية

أن يدرج هذا  ،لكفضلاً عن ذ ،. كما يوجبولي الإنساني لإجراء التحقيق فيهوقوعه للقانون الد

 .(52العقود المبرمة مع الشركات ) اايلتزام بالإبلاغ في
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التي  يرتكبها موظفوا  الشركات  الانتهاكاتمسؤولية الدولة عن  /المطلب الثالث

  .الأمنية المتعاقدة معها
واحد  انتهاكيمكن أن يتعرض عدد متنوع من الفاعلين المختلفين للمساءلة القانونية عن      

الشركات  ائية الفردية التي يتحملها موظفوفإلى جانب المسؤولية الجن ،للقانون الدولي الإنساني

 والمسؤولية التي قد تتحملها الشركة بموجب القانون الوطني   -الأمنية الخاصة عن جرائم الحرب 

قد قامت لجنة القانون و إذا ما أمكن إسناده إليها. ااينتهاكيمكن أن تكون الدولة أيضاً مسؤولة عن 

، وذلك في ي العام المتعلقة بمسؤولية الدولالدولي مؤخراً بإعادة صياغة قواعد القانون الدول

عن الأفعال الضارة دولياً  بشأن مسؤولية الدول 2111مشاريع المواد التي أقرتها عام 

(  8و  7و  5و  4ومما له أهمية خاصة في سياق أغراض البحث الحالي مشاريع المواد ) (.53)

إن التحليل المفصل  .ية الفعل الضار إلى إحدى الدولالتي ترسي بعض الأسس لإسناد مسؤول

على بعض  ز نطاق بحثنا الحالي الذي سيقتصرلقواعد إسناد سلوك ما إلى الدول يتجاو

عما إذا كان من الممكن  ،. والحق انه ليست هناك إجابة واحدة سهلة للسؤالالملاحظات العامة

للقانون الدولي الإنساني إرتكبها موظفون في شركة  أمنية  انتهاكاتتحميل دولة ما مسؤولية 

ً  ،فالنتيجة مرهونة ،خاصة تعاقدت معها هذه الدولة والأساس  ،بوضع الأشخاص المعنيين ،أساسا

موظفي الشركات الأمنية  عدفإذا كان من الممكن  .رأداؤهم للعمليات موضع النظ يهالذي يستند إل

، فأن أفعالهم على الأسس التي أوضحناها من قبل الخاصة أعضاء في القوات المسلحة للدولة

 ؛استأجرتهمإسنادها إلى الدولة التي  ،من ثم ،ويمكن ،أفعاايً لجهاز من أجهزة الدولة ،عندئذ ،ستعد

 :( التي تقرر1( )4مشروع المادة )من  وذلك على أساس

التصرف الصادر عن أي جهاز من أجهزة الدولة تصرفا  صادرا  عن تلك الدولة بمقتضى "يعُد 

القانون الدولي سواء كان الجهاز يمارس سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو أية وظائف 

أخرى , وأيا  كان الموقع الذي يشغله في تنظيم الدولة , وأيا  كان طابعه كجهاز ينتمي إلى 

 ( .54) ركزية أو إلى وحدة إقليمية من الدولة "الحكومة الم

القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها موظفون في الشركات  انتهاكاتأما مسؤولية الدولة عن      

القوات المسلحة أو مدنيين أي مدنيين يرافقون سوا أفراداً في القوات المسلحة )الأمنية الخاصة لي

. وثمة أساس يمكن اللجوء إليه في تقرير هذه وجودها عاديين( فأصعب كثيراً في تقرير

أو الكيانات التي تمارس  ،( الذي يتناول تصرفات الأشخاص5وهو مشروع المادة ) ،المسؤولية

 :من سلطة الدولة فيقولعناصر 

 "يعد التصرف الصادر عن شخص أو كيان ليس جهازا  من أجهزة الدولة بمقتضى 

بمقتضى قانون تلك الدولة بممارسة عناصر من السلطة الحكومية ( ولكنه مخول 4المادة )

تصرفا صادرا  عن الدولة بمقتضى القانون الدولي شريطة أن يتصرف الشخص أو الكيان بهذه 

 الصفة في الحالة المعينة".

منطبقاً على نسبة كبيرة جداً مما تمارسه الشركات الأمنية  ى،لأولاوهلة لل ،أن هذا الحكم يبدو     

 ذلك أن العمليات المتصلة بالقتال الحربي  ؛الخاصة من أنشطة ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني



  2014السنة السادسة العدد الثالث

 

 
 
 
 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

101 
 

 مجلة رسالة الحقوق

 
 

أن  اشتراطلأشخاص تبدو بداهة عناصر من السلطة الحكومية. ولكن  احتجازوما يتصل بها من 

ويوضح التعليق  ،يكون الكيان مخواي "بمقتضى قانون تلك الدولة" يحد كثيراً من نطاق هذا الحكم

نون الداخلي ممارسة وظائف ( يسري فحسب على الكيانات التي يخولها القا5أن مشروع المادة )

دولة أو سيطرة الوعلى هذا النحو يميز بينها وبين الكيانات التي تتصرف تحت إدارة  .حكومية

ً  (55بوجه أعم . ) في حد  ،ومن الواضح أن وجود عقد بين الدولة وإحدى الشركات ليس كافيا

 على أنه ليس من الواضح مدى التحديد الذي يجب  ؛كي تندرج الشركة في نطاق هذا الحكم ،ذاته

 ،على نحو محدد ،. هل يجب أن يذكر إسم الشركةيه القانون الداخلي في هذا الشأنأن يكون عل

 ؟ هل يجب أن يذكر إسم الشركة على الطريقة التي يتعين أن تؤدى بها وكذلك ،الوظائف المفوضة

مح لها بالقيام بها حتى يس اايلتزامأم انه يكفي وضع معايير يجب على الشركات  ،نحو محدد

نشطة التي ؟ وهل يكفي أن توجد في هذا الشأن وثائق رسمية تحدد أنواع الأبالأنشطة المعنية

التفويض فيها وتورد توجيهات عامة بشأن أداء هذه الأنشطة والإشراف عليها مثل  وزيج

العمل التي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية بشأن المتعاقدين وتوزيع  ،سالفة الذكر ،التوجيهات

عليه في  اايعتمادوهناك أساس أخير يمكن  ،؟ إن الموقف غير واضحبينهم وبين القوات المسلحة

تي تديرها أو تسيطر عليها ( الذي يتناول التصرفات ال8وهو مشروع المادة ) ،إسناد المسؤولية

 :الدولة، ونصه كالآتي

"يعُد التصرف الصادر عن شخص أو مجموعة أشخاص تصرفا  صادرا  عن الدولة بمقتضى 

يتصرفون في القانون الدولي إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص لدى القيام بالتصرف 

 . حقيقة الأمر بناء  على تعليمات من تلك الدولة أو تحت إدارتها وسيطرتها"

، حيث كثير من الشركات الأمنية الخاصة منطبقاً على وضع ،للوهلة الأولى، يبدو هذا الحكم      

ً لوضع  أوشكلاً منٌ التعليمات" ،إذا كان مفصلاً بما فيه الكفاية ،يمكن أن يعُد العقد ً كافيا سببا

، ولكن قراءة النص بمزيد من الإمعان تبين كما "إدارة وسيطرة" الدولة المتعاقدةالشركة تحت 

ن ، فمن الواضح منطاق هذا الحكم ضيق إلى حد بعيد . أن(5الحال بالنسبة لمشروع المادة )كان 

أن هذا الحكم اي يسري  ،هاومن التعليق علي ،(العبارة المستخدمة في المادة )لدى القيام بالتصرف

العمل أو أثناء قيامها ب ،أثناء قيام الشركة بتنفيذ تعليمات الدولة ارتكبتعلى الأفعال الضارة التي 

يجب أن تكون هناك صلة تربط التعليمات أو ". فعلى خلاف ذلك تحت إدارة الدولة وسيطرتها

دولياً، فمسؤولية الدولة بمقتضى الإدارة أوالسيطرة بالتصرف الذي قيل أنه يعد فعلاً ضاراً 

نتهاكات للقانون إ ارتكاب( تنشأ فقط إذا كانت الدولة قد وجهت الشركة إلى 8مشروع المادة )

ع الشركة على تأدية أنشطة إذا كانت قد تعاقدت م ،، ولكن اي مسؤولية على الدولةالدولي الإنساني

 (56. )بانتهاك القانون ،هم للعقدأثناء تنفيذ ،، ثم قام موظفو الشركة الأمنية الخاصةمشروعة

وهو وجود مسؤولية للدولة في جميع إنتهاكات القانون  ،( الموقف العام7ويورد مشروع المادة )

 ،عناصر من السلطة الحكوميةأو أشخاص مخولون بممارسة  ،الدولي التي ترتكبها أجهزة الدولة

ً  بما في ذلك حين يتصرفون بما ،الرسمية بصفتهم  Ultra)يجاوز السلطة المخولة لهم قانونا

Vires)،  ولكن اي وجود لمثل هذه المسؤولية العامة في التصرفات "المجاوزة للسلطة المخولة

 أو  ،ت إدارتهاأو تح ،قانوناً" التي يرتكبها أشخاص يتصرفون بناء على تعليمات من الدولة
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ً  ،الإطلاق القولونظراً لما تقدم فليس من السهل على  ؛سيطرتها بأن الدولة مسؤولة عن  ،تلقائيا

نية خاصة تعاقدت معها هذه شركة أم ولي الإنساني التي يرتكبها موظفوإنتهاكات القانون الد

 ،. ومع هذا فان الأوضاع التي اي يمكن فيها إسناد تصرفات المتعاقدين إلى الدولة قد تؤديالدولة

. وقد تنشأ هذه للقانون انتهاكاتا إرتكبته هي نفسها من إلى مسؤولية مباشرة للدولة عم ،مع ذلك

 دم ـأو لع ،دولي الإنسانيـسواء نتيجة لعدم وفاء الدولة بإلتزاماتها بمقتضى القانون ال ،المسؤولية

وكما هو الحال بالنسبة للمسؤولية  ،وأخيراً  .القانون احترامإتخاذها التدابير الضرورية لكفالة 

 فأنه على الرغم من أن مسؤولية الدول أمر ثابت بوضوح في  ،الجنائية الفردية عن جرائم الحرب

. فالدعاوى التي وضع التنفيذ في الممارسة العمليةفغالباً ما يكون من الصعب وضعها م ،القانون

اعب العثور على منها مص ،وهو ما يعود إلى جملة أسباب ،تقام أمام محاكم دولية قليلة جداً 

، وفي الوقت نفسه كثيراً ما تقابل الدعاوى أمام المحاكم الوطنية بالرفض محكمة ذات اختصاص

دون تطبيق  ،في بعض الدول ،أو للعوائق التي تحول ،نتيجة لتذرع الدول بحصانتها السيادية

 .انون الدولي الإنساني على الدولةالق
 

  .اـات وقادتهـري الشركـة مديـمسؤولي /الفرع الأول

القانون الدولي الإنساني التي  اينتهاكاتيمكن ، مساءلة التي قد تتعرض لها الدولةإضافة إلى ال    

ً إلى مساءلة قادة في القوات المسلحة  ،يرتكبها موظفو الشركات الأمنية الخاصة أن تؤدي أيضا

حيث تناولنا التبعية  ،لقد ناقشنا من قبل هذا المفهوم .إلى مسؤولية الرؤساء إستناداً  وممثلين للدولة

. فطالما لتصرفات موظفيهمالتي يمكن أن يتعرض لها مدراء الشركات وكبار مسؤوليها نتيجة 

وايبد أن نتذكر هنا أن المسؤولية تقتصر  -وجدت المراقبة الضرورية لتصرفات المرؤوسين 

لمباشرين الذين يتحملون مسؤولية شخصية عن المرؤوسين الذين يعملون عموماً على الرؤساء ا

ً  -تحت إمرتهم  إذا كانت  ،سواء بالنسبة لقائد عسكري ،فأن المسؤولية يمكن أن تقوم نظريا

موظف مدني بالدولة في أوضاع ، أو بالنسبة لاستؤجرت لمساعدة القوات المسلحة الشركة قد

وفي هذه  ،أفراداً في القوات المسلحة دواما لم يع ،ية الخاصة. لكن موظفي الشركات الأمنأخرى

من  ،في معظم الظروف ،الحالة ستكون هناك مسؤولية للقيادة على النحو المعتاد يتلقون التعليمات

. سؤولين في الدولة التي استأجرتهمأو من م ،مدراء الشركة وليس من أفراد في القوات المسلحة

. ؤولية فرض ااينضباط على الموظفينكات هي التي تتولى عادة مسوعلاوة على ذلك فان الشر

فمن غير المرجح أن تكون لممثلي الدولة السيطرة الضرورية على تصرفات موظفي  ،وعلى ذلك

يجب على الدول أن .(57لقول بوجود مسؤولية للرؤساء )الشركات الأمنية الخاصة بحيث يمكن ا

الشركات الأمنية الخاصة التي تعاقدت  موظفو ارتكبهاتحقق فيما يزعم وقوعه من جرائم حرب 

توجب إتفاقيات جنيف على الدول أن  ،كما ذكرنا من قبل .تحاكم مرتكبيها إذا لزم الأم وان ،معها

ولضبط الأشخاص الذين يزعم  ،تتخذ التدابير الضرورية لقمع كل الأفعال المخالفة للإتفاقيات

. ويوجد أو تسليمهم لمقاضاتهم في بلد آخر ،إلى محاكمها وتقديمهم ،ارتكابهم لمخالفات جسيمة

، تجاه أشخاص تستأجرهم الدولة ،أولىمن باب  ،وهو يسري ،هذا الإلتزام إزاء جميع الأشخاص

 ن ـا مـوعلى ذلك يتعين على الدول أن تكفل وجود الآليات والتشريعات الضرورية التي تمكنه
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شركات أمنية   ني التي قد يرتكبها موظفوالخطيرة للقانون الدولي الإنسا التحقيق في الإنتهاكات

  .جناة للمحاكمة حين يقتضي الأمر، وتقديم الخاصة تعاقدت معها
  

  .ةـات الجسيمـع المخالفـب قمـواج /نيالفرع الثا

 ارتكابهمأن تبحث عن الأشخاص المشتبه في  ،كما ذكرنا من قبل ،يجب على جميع الدول     

تقع على جميع الدول مسؤولية مقاضاة  ،. وعلى ذلكوأن تقاضيهم أو تسلمهم ،جرائم حرب

 نون الدوليجسيمة للقا اينتهاكات ارتكابهمموظفي الشركات الأمنية الخاصة الذين ثبت 

أنسب من غيرها لإجراء  ،على الأرجح ،الإنساني.ومن الواضح "بداهة" أن بعض الدول تكون

 الدولة  ،المرتكب. وتشمل هذه في "المقام الأول" بااينتهاكبحكم العلاقة التي تربطها  ؛المقاضاة

أو الدولة التي يوجدون  ،والدولة التي ينتمي إليها الضحايا ،التي وقع فيها الفعل الضار المزعوم

ً الدولة التي تحمل عن الدولة التي يحملون جنسيتها اختلفتفيها إذا  ، كما يمكن أن تشمل أيضا

، وليس هناك ما يمنع ااينتهاك ارتكابجنسيتها الشركة التي تستخدم الأشخاص المنسوب إليهم 

القضائي لمحاكمها بالقدر الكافي  اايختصاصنطاق  اتسعدوايً أخرى من إجراء المقاضاة إذا ما 

 .الدعاوى للنظر في هذه
 

 . إحترام القانون الدولي الإنسانيالإلتزام ب /الفرع الثالث

جنيف "بمقتضى المادة الأولى المشتركة بين هذه  اتفاقياتتعهدت الدول الأطراف في      

بـ ) كفالة   ، وقد فسر الشق الخاصاحترامهالإنساني وبكفالة  القانون الدولي باحتراماايتفاقيات" 

ً ( الإحترام بداهة، أن تتخذ تدابير تكفل إلتزام  ،فهو يوجب على الدول، في هذه المادة تفسيراً واسعا

وأي شخص آخر يتصرف"بإسم الدولة " بالقانون، على أن هناك من يفسره  ،قواتها المسلحة

أيضا كتعهد قطعته جميع الدول على نفسها بأن تسعى للتأثير على سلوك أطراف النزاعات 

ك دول تتمتع بوضع أفضل لتعزيز إحترام وهنا .(58زيز إحترام القانون )غية تعالمسلحة ب

المسلحة للقانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه الشركات الأمنية العاملة في أوضاع النزاعات 

إلتزامات واضحة سبق أن  والتي تقع عليها ،، إضافة إلى الدولة المتعاقدة مع الشركةالدول

، التي تنتمي الشركات إلى جنسيتها والدول ،، الدول التي تعمل الشركات في أراضيهاأوضحناها

واي تنص المعاهدات  .لة التي يحمل الموظفون جنسيتهاالدو -وإن كان ذلك بقدر أقل  -كما تشمل 

، غير تلك النهج الأكثر شيوعاً في تدخل دولويتمثل  اايحترامعلى كيفية الوفاء بهذا التعهد بكفالة 

من خلال القنوات الدبلوماسية وهناك  بالتزاماتهم تذكير المحاربينبالنزاع المسلح،  المشاركة في

 خيارات أخرى عديدة.

أن أحد السبل الممكنة المتاحة أمام الدول التي تعمل الشركات الأمنية في أراضيها والدول     

فضلاً عما يتيحه من  ،. وهذا النهجإطار تنظيمي اعتمادالتي تحمل هذه الشركات جنسيتها هو 

، من شأنه أن مثلاً، تدريب الموظفين ،الدولي الإنساني من خلال إشتراطهالقانون  ايحترامتعزيز 

على  ،، ومنهاى التي تثيرها أنشطة هذه الشركاتيتيح أيضاً للدول التصدي لبعض القضايا الأخر

 لتي يجوز للقطاع إلى الشفافية وضرورة وضع حدود واضحة للأنشطة ا اايفتقار ،سبيل المثال
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. والحق أن وضع هذا الإطار التنظيمي الوطني هو الحل الذي يقترحه كثير من يؤديهاالخاص أن 

ولن نتناول هنا سوى العناصر الأساسية لنهج الإطار التنظيمي المقترح  .المعلقين لهذه المشاكل

 .وضوع عن نطاق البحث الحاليحيث تخرج المناقشة التفصيلية لهذا الم
 

 .ةـة خاصـات أمنيـها شركـل في أراضيـدول التي تعمـدور ال /أولا  

، هي ذاتها ، كل استأجرتقد اي تكون الدول التي تعمل في أراضيها شركات أمنية خاصة قد      

ً شركات متعاقدة مع آخرين، ذلك أنها قد "تستضيهذه الشركات العراق  . فهناك فيف" أيضا

أي مع طرف من أطراف النزاع  -دة ، شركات متعاقدة مع الواييات المتحاليوم، على سبيل المثال

حكومية دولية ومنظمات ، ومع شركات خاصة ومنظمات ومع دول أخرى اي تشارك في القتال

 ،غالبا، ؤايء الفاعلين المسلحينولهذه الدول المضيفة مصلحة واضحة في مراقبة ه.غير حكومية

سوى  ،الوقت الحاضر، في اي يوجد ،. وكما ذكرنا من قبليمارسون عملهم في أراضيها الذين

وهما سيراليون  ،تحديداً،عمليات الشركات الأمنية الخاصة ،فقط قامتا بسن تشريعات تحكمدولتين 

 .غانستان حالياً لوضع إطار تنظيمي، ويجري العمل في أفوالعراق

أن هذا النظام يمكن له في المقام الأول أن يوجب على الشركات الراغبة في تقديم خدمات     

، لكي تحصل الشركة على هذا الترخيص. والحصول على ترخيص بالعمل ،أو عسكرية ،أمنية

 بالقانون اايلتزامبغية كفالة  ،، منها أن تقوم الشركةأن تستوفي بعض المعايير الأساسيةايبد لها 

، وأن بهم على القانون الدولي الإنسانيوان تدر ،موظفيها اختيار، بالتدقيق في الدولي الإنساني

، بموجب هذا القانون التزاماتهاتتفق مع  للاشتباكأو قواعد  ،تعتمد إجراءات نموذجية للعمليات

وإبلاغ النتائج للسلطات  ،وان تنشئ آليات داخلية للتحقيق فيما يزعم إرتكابه من أفعال ضارة

ً  ،ومن البديهي أن يشمل هذا الإطار التنظيمي .ة لإجراء المزيد من التحقيقاتالمختص  ،أيضا

الأنشطة التي يجوز للقطاع  منها أنواع ،الأمنية الخاصةانب أخرى عديدة لعمليات الشركات جو

. ويمكن أن يقوم هذا الإطار التنظيمي (51) استخدامهاوأنواع الأسلحة التي يجوز أداؤها  الخاص

كما يمكن أن  .إجراءات تالية اشتراطدون  ،مرة واحدة ،منح ترخيص العملمن على أساس 

وأخيراً  .يوجب إجازة كل عقد، أو الإخطار به، على حدة، إضافة إلى تسجيل جميع الموظفين

وان يحدد  ،يمكن لهذا الإطار أن ينشئ آلية للإشراف على أنشطة الشركات الأمنية الخاصة

أو التي تنتهك شروط الترخيص الممنوح لها  ،عقوبات على الشركات التي تعمل بدون ترخيص

على سبيل المثال: سحب ترخيص العمل، مصادرة مبلغ التأمين، فرض غرامات أو عقوبات )

، تقديم تقارير سنوية إلى البرلمان أيضاً، سعياً إلى كفالة الشفافية ،جنائية(. ومن الوارد أن يشمل

 بشأن تنفيذ الإطار التنظيمي.
 

  .ةـة خاصـات أمنيـها شركـي إلى جنسيتـة التي تنتمـدور الدول / ثانيا

الأمنية الخاصة  -من شأن الإطار التنظيمي أن يمكن الدولة التي تحمل الشركات العسكرية     

تزال  ما. وشراف على نشاط شركاتها في الخارججنسيتها من ممارسة قدر من المراقبة والإ

  –شركاتها هي الدولة الوحيدة التي سنت تشريعاً يحكم عمليات  ،حتى الآن ،جنوب أفريقيا
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وهناك أقلية صغيرة من الدول تتناول مسألة تقديم خدمات عسكرية  أمنية .في الخارج  -ورعاياها 

ة المتحدة ـث المملكـوتبحة. ـلأسلحار ـتصديتشريعاتها الخاصة بمراقبة معينة في الخارج ضمن 

مثل هذا  اعتماد، في ان به من الشركات الأمنية الخاصةوهي دولة ينتمي إليها عدد اي يسته

ويمكن أن تشمل العناصر الأساسية لهذا الإطار  (61التنظيمي منذ فترة من الزمن )الإطار 

الحصول على ترخيص بالعمل اي يمنح إايّ للشركات التي تستوفي معايير  اشتراطالتنظيمي 

ا ، بما فيهلدول التي تعمل فيها هذه الشركاتمماثلة لتلك التي ذكرناها من قبل فيما يتعلق با

. فضلاً عن ذلك يمكن أن يشترط على القانون الدولي الإنساني احترامالمعايير الرامية إلى تعزيز 

ويمكن أن تكون المعايير المستخدمة  .ى موافقة على كل عملية على حدةالشركات الحصول عل

يض تقو ايحتمال، بما في ذلك التحسب لتلك المستخدمة في تصدير الأسلحةلمنح الموافقة مماثلة 

لتنظيمية القيام بأنشطة . كما يمكن أن تحظر اللوائح االقانون الدولي الإنساني واحترامالعملية 

وتقرر عقوبات على ممارسة العمليات بدون  ،(مشاركة المباشرة في القتال مثلاً كال) معينة

. ومن الوارد أيضاً تقديم  تقارير هذا الترخيصالحصول على الترخيص اللازم أو إنتهاكاً لشروط 

يها الشركات الأمنية سنوية إلى البرلمان بشأن تنفيذ الإطار اللائحي في الدولة التي تنتمي إل

. شكلة المعقدة.إن إستيفاء العناصر الأساسية في مثل هذا الإطار اللائحي ليس بالم(61الخاصة )

قديم هذه الخدمات يحدث في . ولما كان تالعمليةالإمتثال له في الممارسة فالتحدي يكمن في متابعة 

، إنتقال سلع يمكن لموظفي الكمارك رصدها الخارج، واي يقتضي، على خلاف تصدير الأسلحة

بسلطات الدولة التي تجري فيها العمليات والتعاون معها يعدان أمراً  اايتصالوالتحقق منها، فأن 

نظام اللوائح الوطنية ب استكمالومن الممكن .حكي يعمل النظام على الوجه الصحياي غنى عنه ل

فؤ الفرص ، وهو نظام من شأنه أن يحقق ميزات من بينها كفالة تكامماثل على المستوى الإقليمي

. وقد أثارت إمكانية وضع الإتحاد الأوربي لتنظيم إقليمي في هذا المجال بين الشركاء الإقليميين

لكن هذه المناقشات لم تمتد لتشمل مسؤولين في اايتحاد ، المناقشات في الدوائر الأكاديميةبعض 

 .(62على الأقل في العلن ) -وربي الأ
 

 .ةـة  والمرتزقـة الخاصـات الأمنيـشركن الـز  بيـالتميي /المبحث الرابع
ليوم أمر يخرج عن أن تقديم تحليل مفصل لوضع المرتزقة في ظل أحكام القانون الدولي ا      

القانون الدولي  على تقديم وضعهم في ظل أحكام ،هنا، سنقتصر، وعلى ذلك ،نطاق هذا البحث

 1177لعام منظمة الوحدة الأفريقية  اتفاقيةوهما  ،الخاصتين بالمرتزقة والإتفاقيتين الإنساني

والإتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة  ،على ظاهرة المرتزقة في أفريقيا بشأن القضاء

والهدف من هاتين  .1181عام المتحدة  الأمم اعتمدتهالهم وتدريبهم ، التي وتموي واستخدامهم

ومشاركة أشخاص  ،بهم اايستعانةوتجريم  ،المرتزقة استخدامالإتفاقيتين المتخصصتين هو حظر 

. فهو اي صدى لهذه القضية من زاوية مختلفة. والقانون الدولي الإنساني يتفي القتال كمرتزقة

هم القانوني عند وقوعهم في ، بل يركز على وضعالمرتزقة واي يجرم أنشطتهم استخداميحظر 

 (  63.) الأسر
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  .المرتزقة والقانون الدولي الإنساني /المطلب الأول
ً للمرتزقة وتقضي بعدم أحقية 47تورد المادة )      ( من البروتوكول الإضافي الأول تعريفا

 الأشخاص الذين يشملهم هذا التعريف في التمتع بوضع أسير الحرب عند وقوعهم في 

 الأسر.
 

 .ة ــتعريف المرتزق

( واحداً بعد الآخر ، فأن الحاجة 2( )47للشروط الستة في المادة ) استعراضدون الدخول في     

تدعو مع ذلك إلى إلقاء الضوء على بعض جوانب التعريف . وهنا نلاحظ أوايً أنه ايبد من 

ً ، الأمر الذي يصعب معه في الممارسة العملية أن يندرج  استيفاء هذه الشروط الستة جميعا

 ( 64شخص ما ضمن هذا التعريف .)

الأمر الثاني هو أن الشرط )ب( الذي يوجب أن يشارك الشخص المعني مشاركة فعلية     

، فكثير من الأشخاص تالية يحدّ كثيراً في واقع الأمر، من نطاق التعريفومباشرة في الأعمال الق

ً كبيراً للمحاربينالذي ، اي مرتزقة عدهمعام على  اتفاق، وممن قد يكون هناك ن يقدمون دعما

" كة المباشرة في الأعمال القتاليةالمشارفي أنشطة ترقى إلى مستوى " ،على الأرجح ،رطونينخ

هذه العبارة يضيف  استخدامأن  ،. يضاف إلى ذلكفهوم في القانون الدولي الإنسانيبالمعنى الم

تعريف محدد  ،كما أوضحنا من قبل ،. فليس هناكاً من عناصر التعقيد إلى التعريفعنصر

أهميته المحورية في القانون من رغم على ال" في الأعمال القتالية لمفهوم "المشاركة المباشرة

ً  ،حيث يحدد الظروف التي يجوز فيها ،الدولي الإنساني وصعوبة  ،مهاجمة شخص مدني ،قانونا

جدر الإشارة إلى ، توأخيراً وليس آخراً  .ذا المفهوم أمر معروف للكثيرينتحديد الحدود الدقيقة له

ن أي م ،( بكاملها47، بل المادة)بأنه يجرد تعريف المرتزق ،بحق ،الشرط )هـ( الذي وصف

( )هـ( تستبعد من التعريف أي شخص يكون فرداً في 2( )47فالمادة ) ،أهمية عملية أو قانونية

ستخدام يمكن لدولة ترغب في إ ،. وعلى هذا النحوطرف في النزاعهي وات المسلحة لدولة الق

لو  مرتزقة حتى عدهممرتزقة أن تقوم ببساطة بضمهم إلى قواتها المسلحة فتحول بذلك دون 

إمكانية  . وقد أشير بالفعل أثناء إنعقاد المؤتمر الدبلوماسي إلىتوفرت فيهم كل الشروط الأخرى

 1117عام حين قامت بوابوا غينيا الجديدة  ،في واقع الأمر ،وتحقق هذا ،اللجوء إلى هذا المسلك

 ،وفضلاً عن ذلك(65. )ي شركة ) ساندايين انترناشونال (بمنح وضع "الشرطي الخاص" لموظف

القانوني البحت فائضة  ( من منظور أقرب إلى المنظور47فأن إضافة الشرط )هـ( يجعل المادة )

أو وحدات  ،أو في مليشيا -، فالشخص الذي ليس فرداً في القوات المسلحة للدولة عن الحاجة

يكون حين يشارك في القتال  -( من إتفاقية جنيف الثالثة 2أ( ) 4متطوعين تستوفي شروط المادة )

ع واي يحق له بأي حال التمتع بوض ،أو "مقاتلاً غير شرعي" ،"محاربا مجرداً من الميزات"

وكأنما وإن بدأت في ظاهرها  ،(47فأن المادة ) ،. ومن هناأسير الحرب عند وقوعه في الأسر

تكون  ، اي تعدو أنيحق لهم التمتع بوضع أسير الحرب تحدد فئة جديدة من الأشخاص الذين اي

ل بعض المعلقين يصفها بأنها نص )شرس في ظاهره ، وهو ما جعتكراراً لموقف قائم بالفعل

 ل افي الأوـول الإضـكف إلى البروتوـد أضيـة قـأن المرتزقـاً بشـم من أن حكمـفعلى الرغ ،(فقط
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. وكان الإسهام من الوجوه القانون القائم ،على أي وجه ،إاي أن هذا الحكم لم يغير ،لأسباب سياسية

هو إيراد تعريف جرى إستخدامه فيما  ،( في تنظيم وضع المرتزقة47الوحيد الذي قدمته المادة )

 (66. )الطفيفة في الإتفاقيات المتخصصة بعد مع بعض التغييرات
 

  .ول الأول ـب البروتوكـة بموجـي للمرتزقـف القانونـالتكيي /المطلب الثاني
ص الذين في جعل الأشخا 1177( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 47يتمثل أثر المادة )     

" لهم أو "مقاتلين غير شرعيين ،"يشملهم تعريف المرتزقة "محاربين مجردين من الميزات

ما الذي  .(67في الأعمال القتالية ) ،اشرةمب ،مدني يشارك التي لأي هانفسالإلتزامات والحقوق 

 فإذا وقعوا  ،يعنيه ذلك في الممارسة العملية ؟ إن من حق المقاتلين أن يشاركوا في الأعمال القتالية

إتفاقية جنيف الثالثة لعام  أن يعاملوا كأسرى حرب تحميهم ،من حقهم ،في الأسر كان

أما المرتزقة المشاركة في الأعمال القتالية . محاكمتهم لمجرد والأمر المهم أنه اي تجوز.1141

لمشاركة في الأعمال وليس لهم الحق في ا ،التي يعامل بها المدنيون هانفسالطريقة بفيعاملون 

 ،كما اي يحق لهم ،. فان فعلوا ووقعوا في الأسر اي يحق لهم التمتع بوضع أسير الحربالقتالية

 ؛محاكمتهم بمقتضى القانون الوطني ،عندئذ ،وتجوز ،إتفاقية جنيف الثالثةالتمتع بحماية  ،بالتالي

ن قواعد القانون كانوا لم ينتهكوا أية قاعدة م انو ،لمجرد كونهم قد شاركوا في الأعمال القتالية

 جنيف  اتفاقيةلكن هذا اي يعني أن المرتزقة اي يتمتعون بأي حماية حيث تحميهم .الدولي الإنساني

 ،مع ذلك ،. أما إذا اندرجوا ضمن الإستثناءات التي توردها تلك اايتفاقية فسيظل من حقهمالرابعة

( من البروتوكول الإضافي 75من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة ) اايستفادة

. فهي اي ة الأهمية من وجهة النظر العملية( بالغ75أن أوجه الحماية التي تقررها المادة ) .الأول

بمقتضى  تكفل فحسب عدم حرمان الأشخاص الذين يشملهم تعريف المرتزقة من أي حماية

ً  ،، بل تكفل لهمالقانون الدولي الإنساني أدنى من حداً  ،وعلى نحو أكثر تحديداً  ،صراحة ،أيضا

. ولهذا الحكم أهمية بالغة إزاء ما حدث في الماضي من محاكمات ضمانات المحاكمة العادلة

خاص متهمين بالعمل كمرتزقة رة وتعسفية في أغلب الأحيان أدت إلى إعدام أشجنائية مبتس

( اي تحظر على الدول منح وضع أسير الحرب 47وايبد لنا أن نلاحظ هنا أن المادة )(.68)

ليس  ،فراد القوات المسلحة للدوللأ خلافا ،كل ما هنالك أنها تنص على أن المرتزقةو ،للمرتزقة

وعلى الرغم من أن الممارسات الوطنية في هذا المجال  .الوضع كحق لهم قهم التمتع بهذامن ح

 فهناك تقارير عن حاايت زعمت فيها إحدى الدول إنها منحت وضع أسير الحرب ،نادرة

جاء في تقرير  ،، فعلى سبيل المثالن من ينطبق عليهم تعريف المرتزقةضم دهملأشخاص تع

العراقية أن إيران أكدت  -بشأن الحرب الإيرانية  1188أصدره الأمين العام للأمم المتحدة عام 

لكنها بدايً من أن تحاكمهم عاملتهم  ،أنها أسرت أثناء القتال رعايا لدولة ثالثة زعمت أنهم مرتزقة

 .(61الآخرين )الحرب  كأسرى
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  .النزاعات المسلحة غير الدولية /الفرع الأول 

 ،( من البروتوكول الإضافي الأول إايّ على النزاعات المسلحة الدولية47اي تسري المادة )     

 في ة ــع المرتزقـق بوضـام تتعلـن أي أحكـويخلو القانون الدولي الإنساني م .اايحتلالبما فيها 

ولما كان وضع أسير الحرب اي وجود له في هذه النزاعات فليس  .النزاعات المسلحة غير الدولية

معنى هذا في الممارسة العملية أن  .اي يحق له التمتع بهذا الوضع من الوارد القول بان شخص ما

 ، يكون في حالة فيما لو شارك في نزاع مسلح دولي شخصاً كان سيندرج ضمن تعريف المرتزقة

ص آخر يشارك في الأعمال لوضع نفسه الذي يكون فيه أي شخالنزاع المسلح غير الدولي في ا

فيد من أوجه الحماية المنصوص عليها في أن ي ،عندئذ ،، وسيكون من حق هذا الشخصالقتالية

، وفي القواعد الثة المشتركة بين إتفاقيات جنيف، وفي البروتوكول الإضافي الثانيالمادة الث

، وإن كانت تجوز بقة في النزاع المسلح غير الدوليالعرفية للقانون الدولي الإنساني المط

 .جرد مشاركته في الأعمال القتاليةمحاكمته بمقتضى القانون الوطني لم
 

  .يـون الدولي الإنساننـرام القاـة بإحتـزام المرتزقـإلت /الفرع الثاني 

تتركز على الرغم من الإشارة الوحيدة الصريحة إلى المرتزقة في القانون الدولي الإنساني      

شأنهم شأن أي شخص  ،، فليس هناك من شك في أن المرتزقةعلى مسألة وضعهم دون سواها

وإنهم عرضة لمواجهة المسؤولية  ،ملزمون بإحترام القانون ،آخر في أوضاع النزاعات المسلحة

ومن المؤسف أن نلاحظ انه لم تكن هناك في .كبونهالجنائية الفردية عن أي إنتهاك قد يرت

في أنشطة المرتزقة سوى  بااينخراطالمحاكمات التي أجريت حتى الآن لأشخاص متهمين 

حدث ذلك في . وقد أعمال تعد جرائم حرب ارتكابمحاكمة واحدة وجهت فيها للمتهمين تهمة 

ً  ،حيث وجهت للمتهمين ،1176المحاكمة التي سبقت الإشارة إليها في أنغواي عام  تهمة  ،أيضا

 .مرتزقة رفضوا المشاركة في القتالقتل مدنيين وزملاء لهم من ال
 

 .ةـة بالمرتزقـات الخاصـالإتفاقي /الفرع الثالث 

الدولي الإنساني بالموقف الذي تبنته ايبد لنا أن نقارن الموقف الذي يقضي به القانون      

منظمة الوحدة  اتفاقيةوهما  ،اايتفاقيتان اللتان تتناواين موضوع المرتزقة على وجه التحديد

منظمة الوحدة  اتفاقيةعلى ظاهرة المرتزقة في أفريقيا )بشأن القضاء  1177الأفريقية لعام 

الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة وإستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي  والإتفاقية، الأفريقية(

. والهدف من هاتين الإتفاقيتين هو حظر )إتفاقية الأمم المتحدة( 1181إعتمدتها الأمم المتحدة عام 

وتتبنى هاتان  .اد في أنشطتهموإنخراط الأفر ،وتجريم ظاهرة المرتزقة ،الإستعانة بالمرتزقة

ً للمرتزقة يتماثلتعر الوثيقتان  ( من47مع التعريف الذي تورده المادة ) ،إلى حد بعيد ،يفا

( )الإرتزاقإتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية جريمة  وتعرف .(71البروتوكول الإضافي الأول )

والأشخاص الذين يقومون  ،بما يجعلها تشمل الأشخاص الذين ينخرطون  في عصابات المرتزقة

ريمة على هذا النحو بالغ . وتعريف الجأو يقدمون الدعم لها بأية طريقة  ،بتجنيد هذه العصابات

ً  ،، كما أن نطاق الذين يمكن أن توجه إليهم تهمة إرتكابها بالغ الإتساعالإتساع  حيث يمكن  ،أيضا
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ً  ،وممثلين للدول ،وإتحادات ،ومجموعات ،أن توجه إلى أفراد وتنهج إتفاقية الأمم  .بل ودول أيضا

اركة الأفراد في القتال حيث تجرم مش ،وأن كان أضيق نطاقاً بعض الشيء ،المتحدة نهجاً مماثلاً 

 . وتوجب الإتفاقيتان على الدولالمرتزقة أو تمويلهم أو تدريبهمكما تجرم تجنيد  ،كمرتزقة

 الأشخاص المشتبه في أو تسليم  ،ومقاضاة ،الأطراف تجريم هذه الأفعال بمقتضى قانونها الوطني

 واي تذكر الإتفاقيتان الخاصتان بالمرتزقة نوع النزاع الذي تسري عليه (71. )إرتكابهم لها

( من البروتوكول الإضافي 47يمكن القول بأنهما على خلاف المادة ) ،وعلى هذا .أحكامهما

  (72الدولية على حد سواء )ولية وغير ، تسريان على المشاركة في النزاعات المسلحة الدالأول

حيث  ،كذلك تتناول إتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية مسألة وضع الأشخاص الذين يشملهم التعريف

. ومن المثير للدهشة إلى حد ما  المرتزقة )اي يتمتعون بوضع المقاتلين(أن (3تقرر في المادة )

حين نضع في اايعتبار أن الدول التي دعت أثناء المؤتمر الدبلوماسي إلى إتخاذ موقف أكثر 

 ً أن نجد الإتفاقية  -تشدداً يرفض منح وضع أسير الحرب للمرتزقة كانت دوايً أفريقية أساسا

، وهي أن وتوكول الإضافي الأول( من البر47تكتفي هنا بتكرار القاعدة التي أوردتها المادة )

، وعلى الجانب الآخر سير الحرب إذا ما وقعوا في الأسرالمرتزقة اي يحق لهم التمتع بوضع أ

وفي الإتفاقيتين ثلاثة جوانب  .ن ذكر أي شيء بشأن مسألة الوضعالأمم المتحدة ع اتفاقيةنأت 

ضد  اتخاذهات الجنائية التي يمكن . الأول أن الأقسام التي تتعلق بالإجراءاليقأخرى تستحق التع

ً بشأن الضمانات القضائية ،في كلتا الوثيقتين ،المرتزقة تتضمن . لكن المادتين اللتين حكما

 الدولية اي تشيران إلى الحقوق للأسف، حيثضعيفتان ، هذا الصدد في، اايتفاقيتانتوردهما 

. فكل ما توجبه إتفاقية منظمة الوحدة نى يجب إحترامه في هذه الإجراءاتللإنسان كمعيار أد

هو أن تكفل للمرتزق الذي يحاكم في إقليمها الحقوق نفسها التي تكفلها  ،الأفريقية في هذا الشأن

، فإنها لمتحدة إشارة إلى القانون الدوليوبينما تتضمن إتفاقية الأمم ا، عادة لأي شخص عادي

 " أثناءردولي واجبة التطبيق في الإعتباالبوجوب أن تؤخذ قواعد القانون ول "تكتفي بالق

إحترام معايير أن يكون هناك تأكيد واضح على وجوب  ،بداهة ،. وكان من الأفضلالمحاكمات

 .(73حقوق الإنسان )

 -على خلاف إتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية  -الأمر الثاني هو أن إتفاقية الأمم المتحدة      

، . والغرض الأول لهذا الحكم يتعلقرام القانون الدولي الإنسانيإحت تتضمن شرطا تحفظيا لكفالة

. ومع من أي ذكر لها ،ًكما أشرنا آنفا ،بمسائل الوضع التي تخلو إتفاقية الأمم المتحدة ،في ما يبدو

حيث يتصدى للربط بين ما يقضي به القانون الدولي الإنساني بشأن  ،فأن لهذا الحكم أهميته ،ذلك

اقيات الخاصة موقف وحقوق أشخاص شاركوا مباشرة في الأعمال القتالية وبين ما تقضي به الإتف

      ،ووضع هذا الترابط في نصابه الصحيح أمر له أهميته لعدة أسباب (74). بالمرتزقة بوجه أعم

ً يجدر بنا أن نذكر أنه في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني في ولكي نعطي مثلاً ملموس ا

. وفي حالة وجود أي تراض بالأحقية في وضع أسير الحربالنزاعات المسلحة الدولية يوجد إف

. محكمة مختصة في وضع الشخص المعنيشك في أحقية التمتع بهذا الوضع يجب أن تبت 

وضعهم المحكمة المختصة الحق في التمتع  ويكون للأشخاص المأسورين إلى أن تبت في

 . ولواي وجود مثل هذا الشرط التحفظي لكان من الممكن لتي تكفلها إتفاقية جنيف الثالثةبالحماية ا
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أولئك وإلغاء حق  ،تفسير الإتفاقيتين الخاصتين بالمرتزقة على أنهما تعنيان إلغاء هذا الإفتراض

ليست مسألة نظرية بحتة بل مسألة لها عواقب مباشرة . وهذه الأشخاص في النظر في وضعهم

حفظي يصون والشرط الت ،وبالغة الأهمية بالنسبة للأشخاص المتهمين بممارسة أنشطة المرتزقة

 .(75ضمناً هذه الحقوق )

ر الأمم المتحدة على تطبيق معايي اتفاقية، عدم تأكيد كذلك يعالج الشرط التحفظي، إلى حد ما    

الضمانات التي يكفلها القانون  اايتفاقية، حيث يدخل إلى صلب الإنسان للمحاكمة العادلةحقوق 

 ادة ـه المـات ما أوردتـذه الضمانـ. ومن أبرز هأو التي يشير إليها هذا القانون ،الدولي الإنساني

عات تتعلق بالنزا( من البروتوكول الإضافي الأول بالنسبة للأشخاص الذين يحاكمون لأمور 75)

جنيف على  اتفاقيات( )د( المشتركة بين 3، وكذلك الحظر الذي تفرضه المادة )المسلحة الدولية

 عن محكمة  دون حكم سابق صادرأشخاص وتنفيذ الإعدام في أشخاص "إصدار أحكام بمعاقبة 

 ً ك " وذلاللازمة في نظر الشعوب المتمدنة ، وتكفل جميع الضمانات القضائيةمشكلة تشكيلا قانونيا

وأخيراً .كة في نزاعات مسلحة غير دوليةبالنسبة للأشخاص الذين يحاكمون لأمور تتعلق بالمشار

ايبد لنا أن نذكر ما أوردته إتفاقية الأمم المتحدة بشأن زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

فالمادة   ،للإشتباه في إرتكابهم جرائم بمقتضى أحكام اايتفاقية ؛للأشخاص المحرومين من حريتهم

( 1لأي دولة من الدول الأطراف تحق لها المطالبة باايختصاص وفقاً للفقرة )( تحتفظ: )4( )11)

ذي ( بالحق في دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الإتصال بالشخص ال1)ب( من المادة )

إتفاقيات أخرى ( .وعلى الرغم من إقتباس هذا الحكم بعد ذلك في يزعم إرتكابه للجريمة وزيارته

فأنه  ،أو تسليمهم ،وتوجب على الدول محاكمة المشتبه فيهم ،للأمم المتحدة تجّرم أنشطة معينة

. الدولي الإنساني يثير أيضاً عدداً من القضايا المتعلقة بالربط بين إتفاقية الأمم المتحدة والقانون

حق زيارة الأشخاص  ،نيفبمقتضى إتفاقيات ج ،أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها (76)

الواضح أن الأشخاص  . ومنتتعلق بالنزاعات المسلحة الدوليةمن حريتهم لأسباب  المحرومين

ذه المهمة يمكن أن يندرجوا في نطاق ه ،بمقتضى إتفاقية الأمم المتحدة ،الذين يجري إحتجازهم

ً بقيام الدولة التي المسندة للجنة الدولية أو يقيم فيها  ،ينتمي إليها. لكن هذا الحق ليس مرهونا

 بدعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التراسل مع هذا الشخص وزيارته ،الشخص المعني

ن شأنه بــفضل الشــرط فمن الواضح أن هذا الحكم ليس م ،. ومع ذلك(4( )11كما تقرر المادة )

 .(77حق أو يؤثر عليه على أي نحو )، أن يحد من هذا الالتــحفظي
 

ين ـي والإتفاقيتـون الدولي الإنسانـبين موقف القان الإختلاف /الثالث المطلب 

 .ةــين للمرتزقـالمتخصصت
، وهو السؤال عما إذا كان من الممكن التوفيق بين مرة بعد أخرى ،هناك سؤال اي يفتأ يتكرر     

 ها نفسالنهجين المختلفين للقانون الدولي الإنساني واايتفاقيتين المتخصصتين في النظر إلى الفئة 

لكن على  .يؤدي إلى التضارب بين الموقفينأم إن هذا اايختلاف من شأنه أن  ،من الأشخاص

، يزيد منها المعقولة سوغاتهابداية الأمر، من حيرة لها مالرغم مما قد يثيره هذا اايختلاف، في 

 ن ـان هذيـ، فانيـون الدولي الإنسـن القانـدة مـتمن مسـأن التعريفات في الإتفاقيتين المتخصصتي
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من وجهة  ، إلى أي مشاكللى المرتزقة اي يؤديان، في واقع الأمالنهجين المختلفين في النظر إ

الآخر  إن القانون الدولي الإنساني وإتفاقيتي المرتزقة يختلف كل منهما عن( 78النظر القانونية .)

. فهناك أن يتعايشا ويكمل كل منهما الآخر، ولكن نهجيهما يمكن في بؤرة التركيز والأغراض

 ، تتناول وضع الأشخاص الذين تمثل في القانون الدولي الإنساني، تلقانونيةمجموعة من القواعد ا

 ،ًضمنا ،جه الحماية المحددة المكفولة لهم، كما تتناولريف المرتزقة وأويندرجون ضمن تع

: فالمرتزقة شأن جميع الفاعلين في أوضاع النزاعات المسلحة يجب أن يحترموا إلتزاماتهم

 ا ـزقة في نطاقهـرة المرتـظاهاواين ـان فتتنـان المتخصصتـ. أما الإتفاقيتيالقانون الدولي الإنسان

، حيث تنظمان سلوك الدول بالحد من الظروف التي قد تلجأ فيها إلى إستخدام المرتزقة الأوسع

، يختلف غرض الإتفاقيتين وفيما يتعلق بالأفراد  يغطيه القانون الدولي الإنسانيوهذا جانب اي

، فغرض الإتفاقيتين هو إرساء الأسس التي عن غرض القانون الدولي الإنساني المتخصصتين

وهما تفعلان ذلك بطريقة اي تفسح مجاايً لقيام أي تضارب  ،المسؤولية الجنائية الفردية تقوم عليها

يشكل النهجان  ،. ففي واقع الأمرتناولها القانون الدولي الإنسانيمع مسألة الوضع على نحو ما ي

ً لمقاضاة المدنيين الذين يشتركون ً متكاملاً ومتسقا ً مباشراً  ،نظاما  ،القتاليةفي الأعمال  ،إشتراكا

. فالقانون الدولي الإنساني اي يعطي رى التي توردها تعريفات المرتزقةوتتوفر فيهم الشروط الأخ

 ،، وإنما الأساسقتالية اي يوجب على الدول تجريمهحصانة لمن يشاركون مباشرة في الأعمال ال

. لجنائي الوطنيطبقان في القانون اهو اايتفاقيتان المتخصصتان على نحو ما ت ،في هذا التجريم

والإسهام الذي يقدمه القانون الدولي الإنساني في أية إجراءات قضائية قد تحدث هو تحديد شروط 

، زيارة المحتجزين دنيا للمعاملة أثناء اايحتجاز بما فيها حق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في

 ( 71.) لة حد أدنى من الضمانات القضائيةووجوب كفا
 

  .ةـز المرتزقـة ومركـة الخاصـات الأمنيـو الشركـموظف /المطلب الرابع
، اي يجوز من الواضح هنا، أيضاً، أنه ليست هناك إجابة واحدة، فهم، شأن أي شخص آخر      

( من البروتوكول 47أن يعدوا مرتزقة إايّ إذا توافرت فيهم جميع الشروط الواردة في المادة )

 ،، كما هو معروفالمتخصصة ذات الصلة. ومن الصعب في الإتفاقيةأو  ،الإضافي الأول

ً  ،إستيفاء هذه الشروط ي مقولته التي ( على نحو مقنع فBestبست وهو أمر أوضحه ) ،جميعا

 :شاع الإستشهاد بها

 ومعه -أن المرتزق الذي لا يستطيع إخراج نفسه من هذا التعريف يستحق إطلاق النار عليه ) 

 ،. وواقع الأمر أن الخصائص المميزة للشركات الأمنية الخاصة(71() المحامي الذي يدافع عنه

لة ضئيلة من موظفي ترجح أايّ يقع ضمن هذا التعريف سوى ق ،وللسوق التي تقدم فيها خدماتها

، سواء في المادة أن نلاحظ، كنقطة تمهيدية، أن تعريف المرتزقةوهنا ايبد لنا  .هذه الشركات

ين وليس على الأشخاص ، يتركز على الأشخاص الطبيعيالمتخصصتين( أم في الإتفاقيتين 47)

الشركات  ي يجب أن يستوفي الشروط هم موظفوفإن الذ ،هذااساس من . وعلى الإعتباريين

إلى نتائج ، فأنه قد يفضي  يمثل مشكلة في حد ذاتهالأمنية الخاصة وليس الشركات وإذا كان هذا اي

 ة في تحديد وضع موظفي الشركات الأمنية الخاصة الرئيس أن العوامل .غير متوقعة كما سنرى
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فإذا ما كانت الجهة المستأجرة لهم هي إحدى  ،في هوية الجهة التي تتعاقد معهم -:أوايً  ،تتمثل

موظفي  ، إمكانية لإعتبار، كما أوضحنا من قبلفان هناك، معينة اوإذا ما أستوفيت شروط ،الدول

خارج  ،بالتالي ،الشركات الأمنية الخاصة أفراداً في القوات المسلحة لتلك الدولة مما يضعهم

  ةـة والإستعانـوات المسلحـدد القـض عـات التي كانت وراء تخفيـراً للسياسـ، نظنطاق التعريف

لم يكن وإن  ،أمر بعيد الإحتمالهو فأن حدوث ذلك  ،بجهات من خارجها لتأدية مهام عسكرية

 هو أننا لو إفترضنا إن ما أورد الشرط )ج( من إشتراطات تتعلق  -:الأمر الثاني (81مستحيلاً. )

، فان الشرطين ) أ ( و )ب( في معظم الحاايت ،على الأرجح ،بالدافع والمغانم الفعلية يتوفر

ً للقتال في نزاع مسلح ،اللذين يوجبان أن يكون الشخص قد تم تجنيده وأن يشارك  ،خصيصا

. فالمعلومات يؤديان إلى إستبعاد معظم الأشخاص، قد علية مباشرة في الأعمال القتاليةمشاركة ف

 ،المتاحة تبين بوجه عام أن معظم الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل في العراق وأفغانستان

وإنما لتقديم حشد  ،لم يتم التعاقد معها للمشاركة مباشرة في الأعمال القتالية ،على سبيل المثال

أن اللائحة الوطنية  ،. وواقع الأمرتية وخدمات الدعم للقوات المسلحةكبير من الخدمات اللوجس

كي تحكم إستخدام القوات المسلحة لإحدى الدول  ،حتى الآن ،الوحيدة التي تم إعتمادها

طلح يشمل و مصوه ،للمتعاقدين، تستبعد صراحة المتعاقدين من أداء أنشطة "حكومية بطبيعتها"

 .(81العمليات القتالية )

يمكن القول أنه على الرغم من أن كثيراً من الشركات الأمنية الخاصة تقدم خدمات  ،وبالمثل     

، فأن انات التي اي تدخل في عداد الدولإلى مجموعة متنوعة من الكي -مسلحة في الغالب  -أمنية 

ت . وحتى في الحاايركة المباشرة في أعمال قتاليةمشاهذه الأنشطة نادراً ما ترقى إلى مستوى ال

أن يكون هذا الأستخدام للقوة تم  ،عندئذ ،، فليس من المرجحالتي تصل فيها إلى هذا المستوى

، بل سيكون من الأرجح انه جاء كرد الشرط ) أ ( عند التعاقد على نحو ما يقضي به عليه اايتفاق

الكثير  ،من شأنه أن يستبعد من التعريف ،وهناك شرط أخير ،فعل لتغير حدث على أرض الواقع

وهو الشرط )د( الذي يوجب أايّ يكون الشخص المعني  ،من موظفي الشركات الأمنية الخاصة

ً بإقل . فعلى سبيل يم يسيطر عليه أحد إطراف النزاع"من "رعايا طرف في النزاع واي متوطنا

ع موظفي الشركات الأمنية الخاصة من رعايا يستبعد هذا الشرط من التعريف جمي ،المثال

لدول أو أي فاعل آخر في الواييات المتحدة والمملكة المتحدة والعراق الذين إستأجرتهم تلك ا

حيث يقيم تفرقة اي  ،يؤدي هذا الإشتراط إلى نتائج ظاهرة التعسف ،وفضلاً عن ذلك .العراق

. فإذا إستطردنا في الإستشهاد يات مختلفةإلى جنسبين أشخاص ينتمون  ،على الإطلاق ،أساس لها

ً من رعايا  بما يحدث في العراق سنجد أن هذا الإشتراط المتعلق بالجنسية يعني أن مواطنا

ً إلى جنب ،الواييات المتحدة قد يعمل مع أحد رعايا شيلي كموظفين في الشركة الأمنية  ،جنبا

، لكن مواطن بالنشاط ذاته بكل حذافيره ويقومان ه،نفس، يعملان بمقتضى العقد هانفسالخاصة 

ً بينم ديعالواييات المتحدة لن  ً عندئذ مرتزقا . ومن الواضح انه ا سيعتبر المواطن الشيلي مرتزقا

ودون الدخول في مناقشة حول  ،دون الآخر ،ينتجريم سلوك أحد الشخص يسوغليس هناك سبب 

شتراط المتعلق بالجنسية هو الجزء فمن الواضح أن الإايا وجدوى تعديل تعريف المرتزقة مز

 أثناء المفاوضات  ،. فبينما كان هذا الإشتراط يستجيبعن ملامسة الحقائق في عالم اليومالأبعد 
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لدواعي القلق لدى الدول تجاه التدخل الأجنبي في النزاعات  ،حول البروتوكول الإضافي الأول

اي  ،ويقيم تفرقة ،فأنه يستبعد اليوم نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يقدمون خدمات عسكرية

 سعياً إلى تجنب هذه النتائج  هم،بعضبين أناس يقومون بنفس الأنشطة. وقد إقترح  ،أساس لها

يس إلى على أنه يشير إلى جنسية الشركات ول ،أقل تقدير على ،أن يفسر هذا الشرط ،التعسفية

 .جنسية الموظفين الأفراد
 

 .ةـــخاتمال
ً في مختلف أنحاء العالم       ها قديم قدِمَ ووجود ،أصبَحَ وجود الشركات الأمنية الخاصة مألوفا

الدول للقيام ، وتستأجرها بمهمات مختلفة ،في الوقت الحاضر ،وتقوم . وهيالمجتمعات البشرية

ل البحث يمكننا أن نستنتج ومن خلا .وحتى القيام بنشاطات عسكرية ،بمهمات أمنية ولوجستية

 :الآتي

أ ــ وجود إطار قانوني ملزم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني يحكم عمليات موظفي 

، وعلى أمر مؤكد ،، كما ذكرنا منذ البدايةلخاصة في أوضاع النزاع المسلح هوالشركات الأمنية ا

 .قواعد جديدة على المستوى الدولي ذلك فلا حاجة هناك لوضع

فه تعقيدات من الناحية ب ــ إن موقف القانون القانون الدولي الإنساني من تلك الشركات تكتن

 .الإلتزامات في الممارسة العملية ، وهناك تحديات في تنفيذالقانونية

 ،ومايترتب عليه من إلتزامات ،الشركات الأمنية الخاصةج ــ تحديد المركز القانوني لموظفي 

ومنها على سبيل المثال ،مَن  ،يقتضي معرفة أجوبة للعديد من الأسئلة في القانون الدولي الإنساني

؟ وهذه الأسئلة ايبد أن اركة مباشرة في الأعمال القتالية؟ وماهي الأفعال التي تعُد مشهُم المقاتلون

 .لى أساس كل حالة على حدةعليها ع يتم الإجابة

، وجل أعضائها هم من المرتزقة تجارية هدفها تحقيق الربح الماديد ــ معظم هذه الشركات هي 

وأنهم يستطيعون الإفلات من  ،أو من جنسيات متعددة أخرى يمتهنون القتال مقابل أجر ،الأفارقة

 .ت التي يرتكبونها بأساليب مختلفةالمحاكمة عن الإنتهاكا

ر أحكام القانون الدولي عن ذلك فقد إقتصر البحث الحالي على تناول الموقف من منظو وفضلاً 

 . الأمنية الخاصةوهو أبسط أبعاد الإطار القانوني الذي يحكم عمليات الشركات  - الإنساني

نما تعمل . وحيي إاي في أوقات النزاعات المسلحةهـ ــ  أحكام القانون الدولي الإنساني اي تسر

، اي يكون لهذا الفرع من القانون صلة بأنشطتها حيث يحكمها عندئذ الشركات في سياقات أخرى

شركات في . وحتى حين تعمل هذه الاً قانون حقوق الإنسانوربما أيض -القانون الجنائي المحلي 

إايّ على الأفعال التي  ،عندئذ ،، فان القانون الدولي الإنساني اي يسريدول تعاني من نزاع مسلح

. وكثير من أنشطة الشركات اي تتوفر والتي ترتبط بهذا النزاع إرتكبت في سياق النزاع المسلح

، ومدى سريان قانون حقوق الإنسان القانون المحلي وحده ،من ثم ،يحكمهاوفيها هذه الرابطة 

بكثير من وضعها في ظل  هو مسألة قانونية أكثر تعقيداً  ،على أنشطة الشركات الأمنية الخاصة

 .ي وما تزال بحاجة إلى تحليل مفصلأحكام القانون الدولي الإنسان
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و ــ أن هذه الشركات الموجودة في العراق تتمتع ـــ للأسف ــ بحصانة اييمكن معها للمحاكم 

 ،وهي كثيرة ،العراقية من سماع الدعاوى عن جميع الإنتهاكات التي ترتكبها ضد الأشخاص

 .الشركات من أبناء الشعب العراقي ظلم وحيف أصاب الكثير من ضحايا تلكوهذا 
 

 .اتــالتوصي
يمكننا أن  ،إلى الإطار القانوني الذي تناولناه بإيجاز في هذا البحث ،مرة أخرى ،وحين نعود      

وكذلك  ،عدداً من اايقتراحات لمحاولة التصدي لعلاج بعض ما ذكرناه من تعقيدات قانونيةنقدم 

 .دواعي القلق المتعلقة بالسياسات لبعض

من الممكن حل المسائل التي تثيرها أنواع الأنشطة التي يؤديها موظفو الشركات الأمنية  أولا:

، وذلك بان في الأعمال القتالية ،مشاركة مباشرة ،الخاصة والشكوك حول وضعهم إذا شاركوا

يرجح أن تعد مشاركة مباشرة في الأعمال  تستبعد الدول هؤايء الأشخاص من القيام بأنشطة

  :. ومن شأن هذا النهج أن يحقق مزايا أهمهان قد تم إلحاقهم بالقوات المسلحةالقتالية وذلك ما لم يك

، حيث المعنيين إذا ما وقعوا في الأسر حول وضع الأشخاص تثارسيبدد أية شكوك قد  ــــَ الأولى

فعل في الحرب بصرف النظر عما إذا كانوا قد شاركوا بالسيحق لهم عندئذ التمتع بوضع أسير 

 . القتال أو لم يشاركوا فيه

هي انه سيدرأ خطر معاملة موظفي الشركات الأمنية الخاصة كمرتزقة، حيث  ـــ الميزة الثانية 

 . أنهم يقعون خارج نطاق التعريف ،عندئذ ،سيكون من الواضح

العسكري ولنظام لقيادة وسيطرة التدرج  ،عندئذ ،يخضعونهي إنهم سوالأخيرة  ـــ الميزة الثالثة

. ومن شأن ذلك أن يزيل دواعي القلق الذي أعرب عنه أفراد في القوات الإنضباط العسكري

حيث سيضع أولئك  ،المسلحة إزاء عدم وجود سيطرة على موظفي الشركات الأمنية الخاصة

إحترام القانون الدولي  المسلحة لكفالةالموظفين داخل الإطار المحكم الذي وضعته القوات 

بوصفهم أفراداً في القوات  ،. أما من وجهة نظر الموظفين فعلى الرغم من أنهم سيكونونالإنساني

خطر تحمل المسؤولية  فأن هذا النهج سيجنبهم،الهجوم في أي وقت  عرضة لخطر ،المسلحة

 .(ر شرعيين)مقاتلين غيأو  ()محاربين مجردين من الميزاتالجنائية كـ

بغية زيادة السبل  ؛يمكن للدول النظر في توسيع أسس اايختصاص القضائي لمحاكمها ثانيا:

. وسيكون من تإنتهاكايرتكبونه من  ما  على الأمنية الشركات موظفي لمقاضاة الممكنة

، وذلك لعدد من الشركة مقارنة بمسؤولية موظفيها التركيز على مسؤولية ،عندئذ ،الأفضل

واايً أكبر ، وان الشركات تملك أمالجنائية الفردية موجودة بالفعل منها أن المسؤولية ،الأسباب

أكبر على  أثر ،على الأرجح ،، وأن تحميل المسؤولية للشركات سيكون لهبكثير لدفع التعويضات

ولية تقرير المسؤ ،في هذا الصدد ،. ومن السبل التي يمكن اللجوء إليهاالممارسات في المستقبل

 ،عن الأفعال التي تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ،أو المدنية للشركات ،الجنائية

 .ليم الوطني فيما يخص تلك الأفعالومنح المحاكم اختصاصاً قضائياً خارج الإق
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يمكن للدول التي تدأب على استخدام شركات أمنية خاصة أن تنظر في اعتماد توجيهات  ثالثا:

. ويمكن أن يشمل ذلك أنواع الأنشطة التي يجوز سياستها تجاه مسائل أساسية معينةتحدد موقفها و

 ،وتدريبهم ،، والمتطلبات المتعلقة بانتقاء الموظفينالشركات الأمنية الخاصة تأديتها لموظفي

ً للمسؤولية بين الدولة والشركات فيما يتعلق بهذه الأموروتوز ً واضحا وبممارسة السيطرة  ،يعا

 ، كما يمكن أن يشمل وفرض ااينضباط عليهم، وقواعد تحكم التعاقد من الباطن ،على الموظفين

ً آليات للإبلاغ عما يزعم وقوعه من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وللتحقيق فيها. كما  أيضا

تعديل لوائح التعاقدات الحكومية بحيث تشمل اشتراطات يجب أن  ،فضلاً عن ذلك ،يمكن

ايحترام تستوفيها الشركات الأمنية الخاصة فيما يتعلق بانتقاء الموظفين وتدريبهم بما يكفل ا

على الوفاء  ،مساعدة جوهرية ،. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد الدولللقانون الدولي الإنساني

 .الشركات للقانون الدولي الإنسانيبمسؤوليتها في كفالة احترام هذه 

 َ وفيما يتعلق بإنفاذ القانون فأنه على الرغم من وجود إلتزامات واضحة بتقديم الأشخاص  :رابعا

 ، فأن الدعاوى القضائيةنون الدولي الإنساني إلى العدالةالمشتبه في إرتكابهم إنتهاكات جسيمة للقا

ويحرم الضحايا من  ،، فهو يعزز الإفلات من العقاب، وهذا أمر يبعث على الأسفتظل نادرة

بل وقد يعطي إنطباعاً بعدم وجود قانون   ،، واي يؤدي إلى ردع الإنتهاكات في المستقبلالإنصاف

 .مخاطر وقوع المزيد من الإنتهاكاتوهو ما يزيد من  ،واجب التطبيق

، أمنية خاصة تقدم خدمات في الخارجيمكن للدول التي تنتمي إلى جنسيتها شركات  :خامسا  

. فمن سن تشريع يحكم تقديم هذه الخدماتأن تنظر في  ،والدول التي تعمل الشركات في إقليمها

ومن التصدي لبعض  شأن ذلك أن يمكن هذه الدول من تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني

ذلك أن هذا الإطار التنظيمي الحاكم سوف يساعد الدولة التي تنتمي الشركات  ؛القضايا الأخرى

، وهو أمر ضروري طرة على أنشطة شركاتها في الخارجإلى جنسيتها على ممارسة بعض السي

دولة ومصالحها لتفادي أخطار عديدة منها قيام الشركات بتصرفات تنتهك اايلتزامات القانونية لل

كذلك يتيح هذا الإطار التنظيمي للدول التي تعمل الشركات في إقليمها أن . السياسية الخارجية

، وأن تطلب اايمتثال ينتمون للقطاع الخاص القيام بها تحدد أنواع الأنشطة التي يجوز لفاعلين

ً معينة بما في ذلك حمل الأسلحةلمعايير دني ، وأن تحصل على معلومات واقعية بشأن أعداد ا

 .لذين تستخدمهم هذه الشركاتين اى أراضيها والموظفالشركات العاملة عل
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( من البروتوكول الإضافي الأول التي تذكر أن 1( )41ينظر على سبيل المثال المادة ) .25

 .عنف الهجومية والدفاعية ضد الخصمالهجمات تعني أعمال ال

ً للمادة  .26 ، تحمــي هــذه اايتفاقية جمــيع 1141( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1) 4وفقا

الأشخاص الـــــذين يجدون أنفسهم فـــــي لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام أو نزاع أو 

 .أو دولة احتلال ليسوا من رعاياهااحتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه 
 

( من البروتوكول الإضافي الأول بعض الضمانات الأساسية للأشخاص 75المادة )تكفل  .27

روتوكول والب 1141الذين اي يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

 .1177الإضافي الأول لعام 

ة جنيف الثالثة، ( اتفاقي51، اتفاقية جنيف الثانية ، المادة )(41فاقية جنيف الأولى، المادة )ات .28

( 85( البروتوكول الإضافي الأول، المادة )146) ، المادة( اتفاقية جنيف الرابعة121مادة )ال

 : .وكذلك  ينظر

Jean-Marie Henckearts and Louise Doswald-Besk, Customary 

International Humaitarian law, Vol. I: Rules, 2005, Rule 152 and 

supporting practice in Vol. II: Practice, Part 2, pp. 3713-3714.  

قية جنيف ( ، اتفا51( ، اتفاقية جنيف الثانية ، المادة )41إتفاقية جنيف الأولى ، المادة ) .21

(، البروتوكول الإضافي الأول، المادة 146(، اتفاقية جنيف الرابع، المادة )121الثالثة ، المادة )

ندرج الدول قمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي اي ت ، واتفاقيات جنيف توجب على(85)

 : في عداد ااينتهاكات الجسيمة. وكذلك ينظر

Henckaerts and Doswald-Beck Vol. l: ules, Ch. 44, and Vol. ll: Practice, 

Part 2, pp. 3883-3884, 66. 

محكمة الجنائية الدولية لكنها نوقشت هذه الإمكانية أثناء المفاوضات حول النظام الأساسي لل .31

 :وكذلك ينظر .م تحظ بالموافقة في نهاية المطافل

Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, 2006,  

pp. 244 et seq. 

لم تجر حتى الآن سوى محاكمة واحدة لثلاثة من موظفي الشركات الأمنية الخاصة بتهمة  .31

. لكن ان احتجاز غير مرخص في أفغانستانعذيب قاموا أثناء إدارتهم لمكأخذ رهائن وأعمال ت

ي تثيرها الشركات الأمنية الخاصة، حيث كان )جاك هذه الحالة الفردية اي تمثل جملة القضايا الت

لموظف العادي في ( قائد هذه المجموعة أقرب إلى المغامر الباحث عن الغنائم منه إلى اأديما

وليس من الواضح ما إذا كان هناك أي هيكل تنظيمي يدل على وجود شركة، ، شركة أمنية خاصة

 : يس لحساب أي عميل. ينظر على سبيل المثالحيث يبدو أنه كان يعمل لحسابه الخاص ول

Fariba Nawa, Afghanistan, Inc., Corpwatch Investigative Report, 2006, p. 

والقضيتان   http://corpwatch.org/article.php?id=14081وهو متاح على الموقع.15

 المنظورتان الآن أمام المحاكم الأمريكية هما دعاوى مدنية مرفوعة ضد الشركة اي ضد موظفيها 
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 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة حصانة للكتعاقدين 2114( لسنة  17منح الأمر رقم )  .32

تحميهم من الخضوع للقوانين العراقية وإقامة دعاوى قانونية ضدهم لأفعال قاموا بها تنفيذاً لعقد 

مع الدول التي قدمت أفراداً أو طائفة ها مع سلطة الإئتلاف المؤقتة أو أو عقود من الباطن أبرمو

ة الجنسيات كبيرة أخرى من أشكال المساعدة الأخرى لسلطة الإئتلاف المؤقتة أو للقوات متعدد

  .في العراق أو للجهود الدولية في المجال الإنساني وفي مجال إعادة الإعمار أو للبعثات
 

الدبلوماسية أو القنصلية للإمداد بالسلع والخدمات في العراق أو لصالح القوات متعددة  .33

الجنسيات أو لأغراض إنسانية أو لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية التي توافق عليها أو تنظمها 

ه سلطة الإئتلاف المؤقتة أو دولة من هذه الدول أو لصالح البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لهذ

 الدول . 

كما يغطي هذا الأمر صارحةً عقود الخدمات الأمنية التي تقدم لهذه الدول و أفرادها أو  .34

 .برة الدولية والمقاولين الدوليينالقوات المتعددة الجنسيات و أفرادها وبيوت الخ

Coalition Provisional Authority Order No. 17 (Revised): Status of the 

Coalition provisional authority, MNF-Iraq, Certain Missions and 

personnel in Iraq, 27 June 2004. 

 ينظر على سبيل المثال : .35

Andrew Fallon and Theresa Keene, “ Closing the legal loophole? 

Practical implications of the military extraterritorial Jurisdiction Act of 

2000: Civilians accompanying the armed forces ”, Air force Law Review, 

No. 51, 2001, p. 271; and Joseph Parlak, “ The military extraterritorial 

jurisdiction Act of 2000: implications for contractor personnel ”, Military 

Law Review, No. 169, p. 92. 

36. Stephen Blizzard “ Increased reliance on contractors on the battlefield: 

How do we keep from crossing the line?, “ Air force journal of Logistics, 

No xxxvlll, 2004, p.2. 

بإضافة فقرة تكاد تكون  2116وقد تم توسيع نطاق تطبيق التقنين الموحد للقضاء العسكري عام 

وتوسع هذه الفقرة نطاق تطبيق التقنين  2117انية وزارة الدفاع لعام غير ملحوظة في قانون ميز

الموحد للقضاء العسكري بحيث اي يقتصر على الحروب المعلنة بل يشمل أيضا العمليات الطارئة 

( Section 552 National Defense to Authorization Act for Fiscal year 2007 

 أنظر مثلاً حول هذا التعديل : (

P. Singer, Law Catches up to private militaries, Defense Tech, 4 January 

2007. 

 .المساءلة الجنائية أو التأديبية ( من البروتوكول الإضافي الأول إمكانية2( )86تذكر المادة ) .37
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 لم تكن هذه بالفكرة الجديدة ، فقد جرى عدد من المحاكمات في أعقاب الحرب العالمية الثانية.38

 .Commemtary. أنظر ؤولية الرؤساء في القانون الوطنياستناداً إلى نفس مفهوم مس

Additional Protocols  وما يليها . ينظر أيضاً : 3541، الفقرات 

Kriangsak Kittichaisaree, International Criminal Law, 2001, pp. 251. Et 

seq.  

( من النظام الأساسي 3( )7اً في المادة )كان مفهوم مسؤولية الرؤساء موضع اعتراف أيض .38

 لمحكمة ( من النظام الأساسي ل3( )6، والمادة )ليوغسلافيا السابقةللمحكمة الجنائية الدولية 

، وكان لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام ا28، والمادة )الجنائية الدولية لرواندا .31

 .حكمتي يوغسلافيا السابقة وروانداالمحاكمات أمام مالأساس الذي استند إليه في عدد من 

 ينظر على سبيل المثال: .41

Emanuela-Chiara “ Business and human rights obligations: The position 

 with regard to international humanitarian law ”, Proceedings of 100 

Annual Meeting, Amrican Society of International Law, 2006, pp. 114 et 

seq.  

 : ذه المسألة ينظر على سبيل المثالحول ه .41

Jennifer Zerk, “ Common law tort liability for corporate participation in 

international crimes ”, a paper prepared for the International Commission 

of Jurists, Expert Legal Panel on Corporate Complicity, 15 September 

2006; and Craig Scott (ed.), Torture as Tort: Comparative Perspectives on 

the Development of Transnational Tort Litigation, 2001.  

42. USC, No. 28, para. 1350 للإطلاع على تفاصيل القضيتين. 

ً كثير من هذه المبادئ بطريق  .43  ا يتعلق بالتزامات حقوق القياس فيمينطبق أيضا

 . Hampsonوهامبسون  Droegeh. أنظر على سبيل المثال دروغيه الإنسان

 ( .11( ، واتفاقية جنيف الرابعة المادة )31اتفاقية جنيف الثالثة ، المادة ) .44

45. Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation 

and Development of International Humanitar Law Applicable in Armed 

Conflitcs Geneva (1974-1977), Vol. XV, Committee III Report , Forth 

Session, 17 March – 10 June 1977, CDDH/407/Rev. 1para. 100.  

ى ( من اتفاقية جنيف الثالثة والتي تقرر أن أسر1( )12ينظر على سبيل المثال المادة ) .46

الحرب يقعون تحت سلطة الدولة المعادية اي تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي 

أسرتهم ، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة 

 . التي يلقاها الأسرى

47. US Department of Defense Instruction No. 1100.22 ،op.cit  . 

48. US Department of Defense Instruction No. 1100.22, Encosure 2, 
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41.  Manpower Mix Criteria, para. E2.1.1. op.cit 

أي  -كذلك تعد من الوظائف الحكومية بطبيعتها سلطة التقنين الموحد للقضاء العسكري  .51

القبض على أفراد من القوات المسلحة ومن المدنيين المرافقين لها واعتقالهم أثناء حرب معلنة 

( E2.1.2.1لدى وجود مزاعم بارتكابهم انتهاكات للتقنين الموحد للقضاء العسكري )الفقرة 

ااينضباط العسكري والسلطة التقديرية عند اتخاذ القرار العسكري )الفقرة  وسلطة فرض

E2.1.2.2). 

 .1177روتوكول الإضافي الأول لعام ( الفقرة الأولى من الب1يتكرر هذا التعهد في المادة ) .51

 .(41روتوكواين الإضافيان ، فقرة )تعليق : اتفاقية جنيف الثالثة ، وتعليق الب .52

من اتفاقية جنيف الثالثة بأنه يتعين على السلطات العسكرية أو غيرها ( 127تقضي المادة ) .53

التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء أسرى الحرب أن تكون حائزة لنص اايتفاقية وأن 

ً إلى المادة ) ( من 31تلقن بصفة خاصة أحكامها )التأكيد مضاف( ويجب أن نشير هنا أيضا

ط المسؤول عن معسكر لأسرى الحرب أن يتأكد من أن أحكام اايتفاقية التي توجب على الضاب

ملون موظفين في شركات أمنية . ومن البديهي أن هؤايء قد يشوفة لموظفي المعسكراايتفاقية معر

 .خاصة

على الدول أن 1177( الفقرة الثانية من البروتوكول الإضافي الأول لعام 81توجب المادة ) .54

بروتوكول ، والإشراف على احترام اتفاقيات جنيف الأربع والتصدر أوامر وتعليمات لكفالة 

 .تنفيذها

( الفقرة الأولى على القادة العسكريين منع ااينتهاكات 87وعلاوة على ذلك توجب المادة ) .55

ات وإبلاغها إلى السلطات ايتفاقيات جنيف وللبروتوكول وإذا لزم الأمر قمع هذه ااينتهاك

سواء فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرة ، ويسري هذا اايلتزام المختصة

، وقد فسر هذا التعبير تفسيراً ص الآخرين الذين يخضعون لسيطرتهمهؤايء القادة أو بالأشخا

ً بحيث يشمل على سبيل المثال السكا ن المدنيين في إقليم محتل )تعليق: البروتوكواين واسعا

هناك فيما يبدو سبب يدعو لعدم وجود هذا اايلتزام بالنسبة . وليس (3555، فقرة الإضافيان

لموظفي الشركات الأمنية الخاصة الذين تستأجرهم القوات المسلحة أو يعملون تحت سيطرتها 

 .العسكري الرسمي للقيادة والسيطرةحتى وإن لم يندرجوا في التسلسل 

56. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 

Acts, adopted by the International Law Commission at its Fifty-third 

session and Commentaries thereto, “ Report of the International Law 

Commission on the work of its Fifty-third session (2001) ”, Official 

Records of the General Assembly, Fifty-Sixth Session, Supplement No. 

10, (UN Doc A/56/10) Chapter IV.E.I.                                                

        

 

 



  2014السنة السادسة العدد الثالث

 

 
 
 
 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

122 
 

 مجلة رسالة الحقوق

 
 

كان أساس ومدى مسؤولية الدولة عن الشركات الأمنية الخاصة موضع مناقشة مستفيضة في  .57

 Report of the Expert Meeting. أنظر في جنيف 2115خبراء الذي عقد عام اجتماع ال

on Private Military Contractors . 

ين تصرفات يذكر التعليق على مشروع هذه المادة عدم وجود تفرقة عند إسناد المسؤولية ب .58

، وعلى هذا فأن قلة احتمال أن يشغل موظفو الشركات الأمنية رؤساء وتصرفات مرؤوسين

 .اي يستبعد مسؤولية الدولةلمسلحة الخاصة مناصب عليا في القوات ا

ommentaries on the Draft Articles on Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts, p. 87. 

51. Commentaries on the Draft Articles on Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts, p. 108.                                                

             

هذا الموقف فيما يتعلق 1177( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 11تكرر المادة ) .61

 بانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها أشخاص يشكلون جزءاً من القوات المسلحة .

 

ً على تحمل الشركات  تنص تعليمات وزارة الدفاع الأمريكية .61 ً صريحا بشأن المتعاقدين نصا

مسؤولية كفالة التزام موظفيها بشروط العقد وامتثالهم للأوامر الصادرة إليهم في مسرح العمليات 

سؤولية فرض ااينضباط وللتوجيهات والقوانين واللوائح واجبة التطبيق . كما تتحمل الشركات م

 .على موظفيها

US Department of Defense Instruction No. 3020. 4.1 para. 6.3.3 

62.  :Henckaerts and Doswald Beck ،Vol. l: Rule, Rule 144.  .op.cit 

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب قد أوصى هو الآخر بوضع مثل  .63

صة التي تقدم هذا الإطار التنظيمي فقد حث الدول على سن تشريعات لمراقبة أنشطة الجهات الخا

خدمات عسكرية وأمنية وشرطية ومتابعة هذه الأنشطة بما يكفل عدم قيامها بتسهيل أو ارتكاب 

، حدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، مقرر الأمم المتذيب. ينظر تقرير ثيو فان براونأعمال تع

 . UN Doc E/CN. 4/2005/62, para 37(h), 2004 2114ديسمبر / كانون أول  15

. وقد ادخل عدد من التعديلات 1118عسكرية الخارجية الصادر عام قانون تنظيم المساعدة ال .64

 :. أنظر حول هذا القانون2117أن تدخل حيز النفاذ عام  على هذا القانون ينتظر

Raenttee Talijaard, “ Implementing South Africa’s Regulation of Foreign 

Assistance Act ” in Alan Bryden and Marina Caparini (eds.), Private 

Acrots and Security Governance, 2006, pp. 176 et seq.  

 ينظر مثلاً :  .65

Elke Karhmann, “ Regulating private Military companies: What role for 

the EU? ”, Contemporary Security Policy, No. 26, 2005, p. 103, and “  
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Regulating military and security services in the European Union ”, in 

Bryden and Caparini, p. 190. 

66. OAU doc CM/433/Rev. 1Annex 1 (1972)  وقد دخلت هذه اايتفاقية حيز النفاذ في

 ( دولة .27وبلغ عدد الدول التي صدقت عليها ) 1185أبريل / نيسان  22

67. United Nations Treaty Series, Vol. 2153, p. 75  وقد دخلت هذه اايتفاقية حيز

 .( دولة28لتي صدقت عليها )وبلغ عدد الدول ا 2111أكتوبر / تشرين الأول  21النفاذ في 

تم تحديد سقف عال للشروط عن عمد في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي  .68

لبروتوكولين الإضافيين الذي جرى فيه التفاوض على االإنساني المطبق في النزاعات المسلحة 

ه عواقب تتعلق ، حيث رؤي أن تحديد وضع شخص ما كمرتزق يمكن أن تترب علي1177لعام 

، كما أرادت بعض الدول أن تقلل من مخاطر استخدام هذه المادة لإنكار حق بالحياة أو الموت

 .ع أسير الحرب على مقاتلين شرعيينالتمتع بوض

Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and 

Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed 

Conflicts, Geneva (1974-1977), Vol. XV, Committee III Report, Fourth 

Session, 17 March-10 June 1977, CDDH/407/Rev. 1 para. 25. 

61. Agreement for the Provision of Military Assistance between the 

Independent State of Papua New Guinea and Sandline International, 31 

January 1997.  

الموقع  على متاح اايتفاقية هذهونص

http/://coombs.anu.edu.au/Specialproj/PNG/htmls/Sandline.html 

 Executiveنفس هذا النهج قد اتبع مع موظفي شركة )اكزكيوتف أوتكمز( ويبدو أن 

Outcomes . في أنغواي وسيراليون أثناء التسعينات 

 : المرتزقة  47وتنص المادة 

 ( اييحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب .  1

ً ( المرتزق هو أ 2 ً أو في الخارج ليقاتل في نزاع ي شخص: أ ــ يجري تجنيده خصيصا ، محلياّ

ً إلى الإشتراك في  مسلح ب ــ يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية  ج ــ يحفزه أساسا

، ويبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع أو ئية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصيالأعمال العدا

المقاتلون ذوو الرتب والوظائف  المماثلة  نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط مايوعد به

. د ــ وليس من رعايا طرف في النزاع واي مسلحة لذلك الطرف أو مايدُفع لهمفي القوات ال

ً بإق لقوات المسلحة لأحد . هـ  : ليس عضواً في اليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاعمتوطنا

ع بوصفه عضواً ة ليست طرفاً في النزا: وليس موفداً بمهمة رسمية من قبل دولأطراف النزاع. و

 .في قواتها المسلحة

71. Geoffery Best, Humanity in Warfare: The modern History of 

International Law of Armed Conflict, 1980, p. 328.  للإطلاع على نقائص 
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أخرى في التعريف أنظر التقديم الذي ألقاه أحد الخبراء في اايجتماع الأول للخبراء الذي  .71

لجنة حقوق الإنسان حق الشعوب في تقرير المصير  2111عقدته لجنة حقوق الإنسان عام 

وتطبيقه على الشعوب الواقعة تحت السيطرة اايستعمارية أو الأجنبية أو اايحتلال الأجنبي  

UN doc E/CN. 2001 2001/4/18  ،14  تقرير اجتماع مرفق 2111فبراير/ شباط :

 الخبراء المعني بالأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة اينتهاك حقوق الإنسان 
 

 2 -يناير/ كانون الثاني  21جنيف  ،سة الشعوب لحقها في تقرير المصيروإعاقة ممار .72

  .(24، فقرة ) 2111فبراير/ شباط 

73.  “ The Laws of War and the Angolan Trial of Mercenaries: Death to 

the Dogs of war ”, Case Western Journal of International Law, 1977, pp. 

323 et seq. 

: البروتوكواين باعتماد هذا النهج. أنظر تعليق طالبت بعض الدول أثناء المفاوضات .74

 1795الإضافيان ، الفقرة 

جمهورية إيران تقرير البعثة الموفدة من الأمين العام بشان وضع أسرى الحرب في  .75

 ( . 65، الفقرة )1188أغسطس/ آب  S/20149  24، وثيقة الأمم المتحدة الإسلامية والعراق

ويتعارض هذا التأكيد مع تجربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتعلقة بزياراتها للمرتزقة  .76

 المحتجزين من قبل إيران أثناء نفس النزاع.المزعومين 

 .(1(، واتفاقية الأمم المتحدة، المادة )1ة الوحدة الأفريقية ، المادة )اتفاقية منظم .77

 .(2ة الوحدة الأفريقية ، المادة )اتفاقية منظم .78

، تسري اتفاقية الأمم المتحدة أيضاً على الأشخاص الذين يشاركون في أعمال في واقع الأمر .71

سقة تستهدف الإطاحة بحكومة أو تقويض النظام الدستوري لإحدى الدول أو تقويض عنف من

 .(2( )1ة )، المادقليمية ، اتفاقية الأمم المتحدةوحدتها الإ

 .(11الوحدة الأفريقية، المادة ) اتفاقية منظمة .81

 -بـ أ : تطبق هذه اايتفاقية دون إخلالتفاقية الأمم المتحدة على ما يلي( من ا16تنص المادة ) .81

قانون النزاع المسلح والقانون الدولي الإنساني بما  -، بمتعلقة بالمسؤولية الدولية للدولالقواعد ال

 .علقة بوضع المقاتل أو أسير الحربفي ذلك القواعد المت

 .(5( والبروتوكول الإضافي الأول، المادة )5ة )، الماداتفاقية جنيف الثالثة .82

الدولية لقمع الهجمات  1177( من اتفاقية عام 5( )7ينظر على سبيل المثال المادة ) .83

 .لقمع تمويل الإرهابالدولية  1111( من اتفاقية عام 5( )1الإرهابية بالقنابل والمادة )

 .(143قية جنيف الرابعة ، المادة )، واتفا(126قية جنيف الثالثة ، المادة )اتفا .84

 ICRC Ref 130,215(00) 88/1578, 16وثيقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر   .85

December, 1988, . 

 ( من البروتوكول47توخياً للبساطة اكتفينا بالإشارة إلى أحكام التعريف الوارد في المادة ) .86
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واردة في ، وأن كانت التعليقات يمكن أن تسري بالمثل على التعريفات الالإضافي الأول  .87

 .اايتفاقيتين المتخصصتين

ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبروفيسور "توليو بين  1188إجتماع عُقد عام  .88

تريفس " نائب ريس اللجنة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصياغة إتفاقية مناهضة تجنيد 

 / 1578 /88اللجنة الدولية للصليب الأحمر  وتمويلهم وتدريبهم ، وثيقة واستخدامهمالمرتزقة 

16 December , 1988 . ICRC Ref . 130 .215 .       

 . 6.1.5الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية ، الفقرة  3020.41بيان التعليمات رقم  .81

 

11. UN Doc E/CN. 4/2001/18, 14 February 2001; UN Doc E/CN. 

4/2003/4, 24 June 2002, and UN Doc E/CN. 4/2005/23, 18 January 

2005. 

11.  ً ً عن هذا الرأي حين قال : كلما كانت الوظيفة أقرب إلى عبر الرائد وليم إبلي تعبيرا قويا

دئذ حاجة أكبر ساحة القتال كلما ازدادت ضرورة تأديتها من قبل جنود حيث ستكون هناك عن

 .للانضباط والسيطرة

(William Eply, Contracting in War: Civilian Combat Support of Fielded 

Armies, US Army Center of Military History, 1989, 1-6). 
 

  .المصادر

 .والمواثيق الدولية الاتفاقيات /أولا  

 .اصة بحماية ضحايا الحرب االبريةالخ 1141ــ إتفاقية جنيف الأولى لعام  1

 . خاصة بحماية ضحايا الحرب البحريةــ إتفاقية جنيف الثانية ال 2

 . بمعاملة أسرى الحربالخاصة   1141ــ إتفاقية جنيف الثالثة لعام  3

 . بمعاملة المدنيين أثناء الإحتلالــ إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة  4

 . ضحايا النزاعات المسلحة الدولية الخاص بحماية 1177ــ البروتوكول الإضافي الأول لعام  5

 .ليةضحايا النزاعات المسلحة الداخالخاص بحماية  1177ــ البروتوكول الإضافي الثاني لعام  6

 .الخاصة بالحرب البرية 1117لعام  ــ إتفاقية ايهاي 7

الدولية لقمع  1111الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل واتفاقية عام  1177ــ إتفاقية عام  8

 .تمويل الإرهاب

 .117منظمة الوحدة الإفريقية لعام ــ إتفاقية  1

وإستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي إعتمدتها ـــ الإتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة  11

 .) إتفاقية الأمم المتحدة ( 1181 الأمم المتحدة عام
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